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الملخص

، الأدلة المتفق عليها أنموذجًا:  كليُّ في التصنيف الأصُوليِّ الحنبليِّ عنوان البحث: الترتيبُ الشَّ
دراسةٌ تحليليةٌ مقارنةٌ.

الباحثة: أسماء عايض حمود المطيري

0009-0003-5204-2771 :)Orcid ID( ةِ الباحث ف هُوِيَّ مُعرِّ

موضوعه: تناوَلَ هذا البحثُ دراسةَ الترتيب الشكليِّ للأدلة المُتفَقِ عليها ومناسباتهِِ في التصنيف 
المختلفة،  مراحله  في  المذهَبِ  لمُصَنَّفاتِ  مُمَثِّلةِ  نماذج  استقراء  خلال  من   ، الحنبليِّ الأصُوليِّ 
والقياس(،  والإجماع،  نَّة،  والسُّ )الكتِاب،  الأربعة  الأدلة  موقعُ  حيثُ  منِ  الداخلية  بنِيَْتهِا  وتحليلِ 

. وطبيعةِ توزيع مسائلهِا داخل النَّسَقِ التأليفيِّ

يَهدُفُ البحثُ إلى الكشف عن منطق هذا الترتيب، وبيانِ أثرِه في توجيه وظيفة  هدف البحث: 
وتحليلِ  الأبواب،  بين  الانتقالَ  تَحكُم  التي  المناسبات  رَصْدِ  مع   ، الأصُوليِّ البناء  داخل  الدليل 

مواضع إدراج بعض المسائل في غير مظانِّها، والكشفِ عن دلالات ذلك منهجيًّا.

بين  الداخلية  المُقارَنة  توظيف  مع   ، التحليليَّ الاستقرائيَّ  المنهجَ  اعتمَدتُ  الدراسة:  منهج 
رِ،  التأثُّ مواردِ  لبيانِ  الأصُوليَّة؛  المدارس  منِ  غيرها  مع  الخارجيَّةِ  والمُقارَنة  الحنابلِةِ،  مُصنَّفات 

وتحديدِ أَوجُهِ الاتفاق والاختلاف في البنِيْةِ التراتبية.

كليُّ في التصنيف  الترتيب الشَّ
الُأصوليِّ الحنبليِّ
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النتائج: وتَخلُصُ الدراسةُ إلى أنَّ الترتيبَ الشكليَّ للأدلة المُتَّفَقِ عليها في المُصنَّفاتِ الأصُوليَّةِ 
رًا ملحوظًا عبرَ الزمن، انتَقَلَ فيه منِ طابع وظيفيٍّ  الحنبليَّةِ لم يَكُنْ نَسَقًا ثابتًا، بل شَهِدَ اختلافًا وتطوُّ
والتنظيم  النظريِّ  البناءِ  منِ  أوضَحَ  قَدْرٍ  إلى  رة،  المُبكِّ المنهجية  المُصَنَّفات  في  التطبيق  منِ  قريبٍ 
ةٍ تُعيدُ توزيعَ مسائل الأدلة  الاصطلاحيِّ في المراحل اللاحقة، وُصولً إلى مُعالَجةٍ تحليليةٍ تجريديَّ
فيُبرِزُ  الدليل،  وظيفةِ  تشكيل  إعادةِ  في  يُسهِمُ  الترتيبَ  هذا  أنَّ  يَتَبَيَّنُ  كما  المعرفية،  طبيعتهِا  بحَسَبِ 
كونه  ل، فضلً عن  المكمِّ أو  التابع  موقع  غيرَها في  ويَجعَلُ  سةً،  مُؤَسِّ أُصولً  بوصفِها  الأدلة  بعضَ 

ناً للفهم المقارن بين المدارس الأصُوليَّةِ. كاشفًا عن الانتماءات المنهجيَّةِ، ومُمَكِّ

ةٍ منهجيَّةٍ للترتيب الشكليِّ للأدلة في التصنيف  بنِيويَّ : يُسهِمُ هذا البحثُ في تقديم قراءةٍ  ومنِ ثَمَّ
رِه.  ، وتوجيه مساراتهِِ وتطوُّ ، ويَكشِفُ عن دوره في بناء العلم الأصُوليِّ الأصُوليِّ الحنبليِّ

، المناسبات، الأدلة المُتَّفَقُ عليها، الأصُولُ الحنبليَّةُ. الكلمات المفتاحية: الترتيبُ الشكليُّ
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كليُّ في التصنيف الُأصوليِّ الحنبليِّ الترتيب الشَّ

Abstract

Title: Formal Arrangement in Ḥanbalī Uṣūlī Classification: The Agreed-Upon Legal 

Evidences as a Model – An Analytical Comparative Study

Researcher: Asmāʾ ʿĀyiḍ Ḥammūd al-Muṭayrī

ORCID ID: 0009-0003-5204-2771

Subject of the Study: This study examines the formal arrangement of the agreed-up-

on legal proofs and their structural relationships in Ḥanbalī uṣūl works through an in-

ductive analysis of representative samples from different historical stages of the school, 

analyzing their internal structure regarding the placement of the four principal proofs: 

the Qur’an, Sunnah, consensus (ijmāʿ), and analogy (qiyās).

Objective of the Study: To uncover the logic behind this arrangement, explain its 

impact on shaping the function of legal proofs within uṣūlī structure, identify transitions 

between chapters, and analyze the methodological significance of placing certain dis-

cussions outside their expected loci.

Methodology: The study employs an inductive-analytical approach, combined with 

internal comparison among Ḥanbalī works and external comparison with other uṣūl 

schools.

Main Findings:

The study concludes that the formal arrangement of agreed-upon legal proofs in Ḥan-

balī uṣūl writings was not fixed; rather, it underwent notable development over time. 

It evolved from a functional arrangement close to practical application in early meth-

odological texts into a clearer theoretical and terminological structure in later stages, 

eventually reaching an abstract analytical mode that redistributes legal proof discus-

sions according to epistemological nature. This arrangement also reshapes the role of 
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legal proofs, emphasizing some as foundational while rendering others subsidiary or 

complementary, and reveals methodological affiliations that facilitate comparative un-

derstanding across legal schools.

Keywords: Formal Arrangement, Structural Relationships, Agreed-Upon Proofs, 

Ḥanbalī Uṣūl.
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كليُّ في التصنيف الُأصوليِّ الحنبليِّ الترتيب الشَّ

مقدمة

الحمدُ للهِ الذي أحكمَ الشرعَ نظامًا، وجعلَ الأدلةَ فيه مراتبَ وأقسامًا، فلا يضطربُ بنيانُها ولا 
يختلُّ انتظامُها، بل تتآلفُ أجزاؤها ائتلافَ العقدِ في سِلكه، وتتساندُ مسائله تساندَ الأصلِ مع فرعه 
وحكمِه، والصلاةُ والسلامُ على سيِّدِنا محمدٍ، الذي أُوتيَ جوامعَ الكَلمِِ، فاستقامَ ببيانهِ ميزانُ الفَهْم، 

فصلواتُ ربي وسلامُه عليه ما انتظمَ علمٌ واعتَدَلَ، وما استقامَ فهمٌ واكتَمَلَ.

ا بعدُ:  أمَّ

فإنَّ عِلمَ أُصولِ الفقهِ ليس علمًا تُحصى مسائلُه فتُدرَكُ حقائقُه، ولا قواعدَ تُستعرضُ فتُستجلى 
مَتينُ المَعالم، تتعانقُ فيه الأصولُ والفروعُ، وتنتظمُ فيه الأدلةُ  دقائقُه، بل هو بناءٌ مُحكَمُ الدعائم، 
رُ بابًا إلا لحِكمةٍ ومَغزًى، ومنِ ثَمَّ فإنَّ مواضعَ الأدلة في  مُ مسألةً إلا لمعنىً، ولا يُؤَخِّ انتظامًا لا يُقدِّ
نسقِ التأليف الأصُوليِّ ليست مواضعَ اتِّفاقٍ، ولا مواقعَ ارتجالٍ، بل هي إشاراتٌ ناطقةٌ، ودلالاتٌ 
إلى  انصرفَ  الدراساتِ الأصُوليَّةِ قد  منِ  النظرَ في كثيرٍ  أنَّ  رٍ منهجيٍّ غيرَ  تَكشِفُ عن تصوُّ صامتةٌ، 
مُ القطعيُّ  ترتيبِ الأدلةِ في مقامِ الترجيحِ والتعارُض، حيث تُوزنُ بقوةِ الثبوتِ ووضوحِ الدلالةِ، فيُقدَّ
كأنه  التصنيفِ  سياقِ  في  الشكليُّ  الترتيبُ  تُرِكَ  بينما  المُحتمَلِ،  على  الظاهرُ  حُ  ويُرجَّ  ، الظَّنِّيِّ على 

صورةٌ لا معنىً.

تُ بابًا منِ أبوابِ الكشفِ فيه، وعلى  غيرَ أنَّ هذا مَسلَكٌ يَقصُرُ عن إدراكِ دقائقِ هذا العلم، ويُفوِّ
؛ ذلك أنَّ تقديمَ  هذا فإنَّ إغفالَ الترتيبِ الشكليِّ يُفضي إلى إغفال جانبٍ عَميقٍ منِ البناءِ الأصُوليِّ
تهِِ، وجَعلُه في صدرِ البناءِ إيذانٌ بجَعْلهِ  الدليلِ ليس خلوًا منِ الإشارة، بل هو تنبيهٌ إلى أصالتهِ ومركزيَّ
ل الذي يُستعانُ  أصلً تُبنى عليه القواعدُ وتُستخرجُ منه الفروعُ، كما أنَّ تأخيرَه قد يُنزِلُه منزلةَ المُكَمِّ
به، ويُستدعى عند الحاجة ولا يُجعلُ أساسًا في الابتداء، وكذلك إدماجُ بعضِ المسائلِ في غير مظانِّها، 
أو تفريقُ ما جَرَتِ العادةُ بجمعه، ليس اضطرابًا في التصنيف، بل هو -في كثيرٍ منِ الأحيان – تعبيرٌ عن 
المَعرفيِّ، ووضعِها في سياقها الذي  ها إلى جِنسِها  رَدِّ وَعْيٍ دقيقٍ بطبيعةِ تلك المسائل، وسعيٌ إلى 
: »إنَّ معرفةَ الترتيب منِ أظهرِ الأعوان على دَرْكِ  تَكتمِلُ به دَلالتُها وتظهَرُ به حَقيقتُها، قال الجُوَينيُّ

مضمون العلوم القطعيَّةِ«))).

)))  البرهان للجويني )214/1(. 
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أسئلة البحث:

ينطلق هذا البحثُ مِن جملة مِن التساؤلات التي تسعى الدراسةُ إلى معالجتهِا، ويُمكنُِ صياغتُها 
على النحو الآتي:

الأصُوليَّةِ -1  المُصَنَّفات  في  مظانِّها  غير  في  وردت  التي  عليها  المتفق  الأدلة  مسائل  مواضع  �ما 
الحنبليَّةِ؟ وما دلالة ذلك منهجيًّا؟

بنيَتُه -2  لُ  تتشكَّ وكيف  الحنبليَّةِ؟  الأصُوليَّةِ  المُصَنَّفات  في  عليها  المُتَّفَقِ  الأدلة  ترتيبِ  نَسَقَ  �ما 
الداخليَّة؟

�ما الخصائصُ المنهجية في الترتيب البنِيويِّ التي تُمَيِّزُ كلَّ مرحلةٍ منِ مراحل التصنيف الأصُوليِّ -3 
؟ الحنبليِّ

التحولات -4  أبرَزُ  وما  الزمنية؟  مراحله  عبرَ  عليها  المُتَّفَقِ  للأدلة  الشكليُّ  الترتيبُ  رَ  تطوَّ �كيف 
؟ ةِ التي أثَّرَتْ في بناء الدليل ووظيفتهِِ داخلَ النَّسَقِ الأصُوليِّ البنِيويَّ

أهداف البحث:

ويَهدُفُ البحث إلى:
بيانِ مواضع مسائل الأدلة المتفق عليها التي وردت في غير مظانِّها.-1 

تحليلِ نَسَقِ ترتيب الأدلة المُتَّفَق عليها في المُصَنَّفات الأصُوليَّةِ الحنبليَّةِ.-2 

�الكشفِ عن الخصائص المنهجية في الترتيب البنِيويِّ التي تُمَيِّزُ كلَّ مرحلةٍ منِ مراحل التصنيف -3 
. الأصُوليِّ الحنبليِّ

بنِيويَّةٍ -4  لاتٍ  مِن تحوُّ ما طرَأَ عليه  الزمنية، وبيانِ  عبر مراحله  الشكليِّ  الترتيب  �إبرازِ مسار تطور 
أثَّرَتْ في بناء الدليل ووظيفتهِِ.

حدود البحث:

نَّةُ،  يَقتصِرُ هذا البحثُ على دراسة الأدلة المُتَّفَق عليها في علم أُصول الفِقهِ، وهي: الكتابُ، والسُّ
والإجماعُ، والقياسُ، منِ خلال تحليل ترتيبها الشكليِّ داخل البناء العام لمُصَنَّفاتٍ أُصوليَّةٍ حنبليَّةٍ 
المُرسَلة،  والمصالح  فيها؛ كالاستحسان،  المختلفَ  الأدلةَ  البحثُ  يَتناوَلُ  أزمنةٍ مختلفةٍ، ولا  عبرَ 
الأدلة  حدود  بتحرير  اتصالُها  يظهَرُ  ما  بقدرِ  إلا  قبلَنا،  مَن  وشَرْعِ   ، الصحابيِّ وقولِ  الذرائع،  وسَدِّ 

الأربعة، أو ببيانِ منهَجِ المُؤَلِّفِ في ضَبْطهِا.
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كليُّ في التصنيف الُأصوليِّ الحنبليِّ الترتيب الشَّ

منهج البحث:

يَعتمِدُ البحثُ على:

: بتتبع مُصنَّفاتِ الأصُول الحنبليَّةِ، واستخراج ترتيبِ مسائلِ الأدلة. المنهجِ الاستقرائيِّ

: بتفكيك البنِية الداخلية للترتيبِ، وتحليل المناسبات بين الأبواب والمسائل. المنهجِ التحليليِّ

المنهجِ المقارن: بالمُوازنةِ بين المُصنَّفات داخلَ المذهَبِ، ومع غيرها منِ مدارسِ الأصُولِ. 

المنهجِ النقدي: في تقويم مواضع الخَلَلِ -إن وُجِدَتْ- كإدراج بعض المسائل في غير مظانِّها، أو 
ظُهور بعض الاضطراب البنائيِّ في الترتيب.

الدراسات السابقة:

أو  الحُجيَّةِ  على  زَ  رَكَّ مُعظَمَها  أنَّ  إلا  الدراسات،  بعض  بعنايةِ  الأدلة  ترتيب  موضوعُ  حَظيَِ 
الترجيح، دون تحليلِ الترتيب الشكليِّ داخلَ المُصنَّفات الأصُوليَّةِ، ومنِ أبرزِها:

1- مناهج الأصُوليِّينَ في ترتيب الأدلة الشرعية المختلف فيها في المُؤلَّفات الأصُوليَّةِ، أحمد بن 
مشعل بن عزيز الغامدي، مجلة الحضارة الإسلامية، العدد السادس عشر، 1433هـ، 2012م.

وتتمايَزُ هذه الدراسة عن البحث الحالي من جهتين: الأوُلى أنَّها اقتصرَتْ على الأدلة المختلَف 
فيها دون الأدلة المُتَّفَق عليها، والثانيةُ أنَّها لم تُعْنَ بدراسة مذهبٍ أُصوليٍّ بعَيْنهِِ، بل اعتمدَتْ على 
زُ هذا البحثُ على دراسة الترتيبِ الشكليِّ  دةٍ، في حين يُرَكِّ نماذجَ منِ كُتُبٍ تنتمي إلى مذاهبَ مُتعدِّ

ةً. للأدلة المُتَّفَقِ عليها في إطار المذهَبِ الحنبليِّ خاصَّ

التعارض  قضايا  خلال  مِن  وتنزيلُه  الجمهور  عند  عليها  المتفق  الشرعية  الأدلة  2-ترتيب 
مٌ لنيل درجة الماجستير، كلية  والترجيح، مصطفى محمد جبري شمس الدين، بحثٌ تكميليٌّ مُقَدَّ

معارف الوحي والعلوم الإسلامية، الجامعة الإسلامية، ماليزيا، فبراير، 2005م.

للأدلة  الشكليِّ  الترتيب  دراسة  إلى  تَتَّجِهْ  لم  أنَّها  في  الحالي  البحث  عن  الدراسةُ  هذه  وتتمايَزُ 
الأصُوليِّ  البحث  في  الأدلة  لترتيب  عَرَضَتْ  وإنَّما  الأصُوليَّةِ،  المُصَنَّفات  بنية  داخلَ  عليها  المُتَّفَقِ 
)))، كما أنها لم تُعنَ بتحليل مُصنَّفاتٍ أُصوليَّةٍ بعينها، بل اكتَفَتْ  عرضًا جزئيًّا ضِمنَ مطلبٍ مُستقِلٍّ

بذكر نماذجَ منِ مذاهبَ فقهيَّةٍ متعددةٍ بصورةٍ مُوجَزةٍ؛ لكونِ ذلك خارجًا عن نطاق دراستها.

)))  ترتيب الأدلة الشرعية، مصطفى جبري )ص/53-48(. 
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العدد:٤٦٦  خربيش:  المصطفى  وتنزيلا،  تنظيرا  الأصُوليِّينَ  عند  الأدلة  ترتـيب  مُنحى  3-بيان 

سنة: ٢٠١٦م، مقال في جريدة المحجة، وتتمايَزُ هذه الدراسة عن البحث الحالي بأمرين: أولهما: 

ةٌ كليَّةٌ لمفهوم ترتيب الأدلة، ولم تتناوَلْ تحليل ترتيبها داخلَ المُصنَّفات الأصُوليَّةِ.  أنَّها دراسةٌ نظريَّ

ثانيهما: لم تتناوَلْ كُتُبًا بعينهِا بينما يَختَصُّ هذا البحثُ بالكُتب الأصُول الحنبليَّةِ.

4-ترتيب الموضوعات الأصولية ومناسباته: دراسةٌ استقرائيَّةٌ تحليليَّةٌ، المؤلِّف: هشام بن محمد 

بن سليمان السعيد، مجلة الجمعية الفقهية السعودية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

سنة النشر: 1436هـ - 2015م.

)مجلة  ومناسباتهِِ  الأصوليَّةِ  الموضوعات  ترتيبَ  السعيد:  محمد  بن  هشام  دراسةُ  تناولت 

استقراء  خلال  منِ  الفقه  أُصولِ  علم  مباحثِ  ترتيبَ  1436هـ(  ع24،  السعودية،  الفقهية  الجمعية 

كُتُبِ الأصُولِ، مع بيان مناسبات ترتيبهِا وعلاقةِ بعضِها ببعضٍ.

ويُعدُّ بحثُ هشام السعيد في ترتيب الموضوعات الأصولية منِ أقرب الدراسات إلى موضوع هذا 

البحث، غيرَ أنَّه لم يتناوَلِ الترتيبَ الشكليَّ داخلَ المُصنَّفاتِ الأصُوليَّةِ بالتحليل البنِيَويِّ المقارنِ، 

ا استدعى استكمال هذا الجانب بالدراسة. ممَّ

، ولم تختصَّ بترتيب  وتتمايَزُ عن هذا البحث بأنَّها تناوَلَتْ ترتيبَ موضوعات علمِ الأصولِ ككُلٍّ

الأدلة المُتَّفَق عليها، ولا بذكر مسائل الأدلة المُتَّفَق عليها التي وُضِعَتْ في غير مَظانِّها، لا سيما في 

كُتب أُصول الحنابلة. 

التحبير،  دار  الجرباء،  المثنى  المضمون،  في  تحليليَّةٌ  دراسةٌ  الفقه:  أُصول  كُتُب  ماتُ  مقدِّ  -5

في  بحثًا  ضِمنهَ  وأفرَدَ  الأصُوليَّةِ،  المُصنَّفاتِ  ماتِ  مُقدِّ تحليلَ  فيه  تناوَلَ  حيث  1445هـ،  2023م، 

إلى  تَتَّجِهُ  أهميتها- لا  الدراسة -مع  أن هذه  إلا  مات،  المُقدِّ داخلَ هذه  الأصُوليَّة  الأبواب  ترتيب 

ةً، بل اعتَمَدَتْ نطاقًا أوسَعَ  نفَات الحنبليَّةِ خاصَّ تحليل الترتيب الشكليِّ للأدلة المُتَّفَق عليها في المُصَّ

مات لا في  المُقَدِّ كُتُبًا منِ مدارسَ أُصوليَّةٍ متعددةٍ، كما أنَّ مُعالجَتَها جاءت في سياق دراسة  يشمَلُ 

موضوعُها  حيثُ  منِ  الدراسة  هذه  عن  تختلفُ  يجعَلُها  ا  ممَّ نفَات،  المُصَّ داخلَ  الأدلة  بناء  صُلب 

ومنهجُها، وموضعُ النظر فيها.



273
ة(

بع
لرا

ة ا
سن

)ال
ع 

ساب
 ال

دد
لع

ا
2م

02
6 

يل
أبر

 -
هـ 

14
47

ة 
عد

لق
و ا

ذ

كليُّ في التصنيف الُأصوليِّ الحنبليِّ الترتيب الشَّ

خطة البحث:

وانتظم البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة: 

المقدمة: وتحتوي على خطة البحث.

. التمهيد: مفهوم الترتيب الشكلي للأدلة المتفق عليها وأنواعه وآثاره في التصنيف الأصُوليِّ

المطلب الأول: مفهوم الترتيب الشكلي للأدلة المتفق عليها.

المطلب الثاني: أنواع الترتيب الشكلي للأدلة المتفق عليها.

المطلب الثالث: آثار الترتيب الشكلي للأدلة المتفق عليها في التصنيف الأصولي.

الأصُوليِّ  للتصنيف  المنهجي  التأسيس  مرحلة  في  للأدلة  الشكلي  الترتيب  الأول:  المبحث 
. الحنبليِّ

المطلب الأول: الترتيب الشكلي للأدلة المتفق عليها في العدة للقاضي.

المطلب الثاني: الترتيب الشكلي للأدلة المتفق عليها في التمهيد لأبي الخطاب.

المطلب الثالث: الترتيب الشكلي للأدلة المتفق عليها في الواضح لأبي الوفا ابن عَقيل.

. المبحث الثاني: الترتيب الشكلي للأدلة في المرحلة المتوسطة للتصنيف الأصُوليِّ الحنبليِّ

المطلب الأول: الترتيب الشكلي للأدلة المتفق عليها في روضة الناظر لابن قُدامة.

دة لآل تيمية. المطلب الثاني: الترتيب الشكلي للأدلة المتفق عليها في المُسَوَّ

. المبحث الثالث: الترتيب الشكلي للأدلة في المرحلة المتأخرة للتصنيف الأصُوليِّ الحنبليِّ

. المطلب الأول: الترتيب الشكلي للأدلة المتفق عليها في التحبير للمَرْداويِّ

المطلب الثاني: الترتيب الشكلي للأدلة المتفق عليها في شرح الكوكب المنير لابن النجار.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

  
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التمهيد:

. مفهوم الترتيب الشكليِّ للأدلة المتفق عليها، وأنواعُه، وآثارُه في التصنيف الُأصوليِّ

ا  ل عنصرًا بنِيويًّ لم يكن ترتيبُ الأدلة في التصنيف الأصُوليِّ أمرًا عرضيًّا أو شكليًّا محضًا، بل شكَّ
رًا في بناء النظر الأصُوليِّ وتوجيه مسار الاستدلال؛ إذ إن الأصُوليِّينَ لم يقتصروا على بيان الأدلة  مُؤَثِّ
يَّتُها، بل عنوا أيضًا بكيفية ترتيبها، وتحديد مواضعها داخلَ البناء العلمي؛  المتفق عليها منِ حيث حُجِّ

لما لذلك منِ أثر في فهم مراتبها، وقوة دلالتها، والتعامل معها عند التعارض والترجيح. 

ومن هنا يبرز مفهوم »الترتيب الشكلي للأدلة« بوصفه إطارًا كاشفًا عن المنهج الأصُوليِّ في تنظيم 
المادة العلمية، كما تتجلَّى منِ خلاله أنماطٌ متعددةٌ في ترتيب الأدلة، تختلف باختلاف المدارس 
، ووظيفة الدليل  والمراحل التأليفية، ويترتبُ عليها آثارٌ منهجيَّةٌ واضحةٌ في بنية التصنيف الأصُوليِّ

داخلَه.

المطلب الأول: مفهوم الترتيب الشكلي للأدلة المتفق عليها.

فأكثرَ  شيئينِ  مِن  واحدٍ  كلِّ  جعلُ  بأنه:  الترتيب  المَرْداويُّ  الدين  علاءُ  فُ  يُعرِّ السياق،  هذا  في 
بوصفها  »الرتبةَ«  يَلحَظُ  إذ  ؛  الشكليِّ الجانب  منِ  يقتربُ  تعريفٌ  وهو  ها)))،  يَستحِقُّ التي  رُتبتهِِ  في 

ر بحسب استحقاقه في الاستدلال. م ويؤخَّ موضعًا يُقدَّ

ويُقصَدُ بالترتيب الشكلي - وهو محلُّ البحث- البناءُ التصنيفيُّ الذي ينتظمُ فيه الكتابُ منِ حيثُ 
العرض  يَتعلَّقُ بشكل  العام، وتسلسلها، وطريقة توزيع مباحثها، فهو  الهيكل  موضعُ الأدلة ضمنَ 
وبنية التقسيم، لا بمضمون المسائل ذاتها، ويتجلَّى هذا الترتيبُ في صور متعددةٍ، منها: تقديمُ بعض 
، أو  الأدلة على بعض، أو إدراجُ مباحثِ دلالاتِ الألفاظ ضمنَ دليلِ الكتابِ، أو جعلُها بابًا مستقلًّ

تحديدُ موضع النسخ منِ بقية الأدلة، أو طريقةُ الانتقال منِ الأحكام إلى الأدلة أو العكس.

المطلب الثاني: أنواع الترتيب الشكلي للأدلة المتفق عليها.

الأصُوليِّ  الترتيب  أنماط  بقية  إلا في ضوء  يستقيمُ  بيانَه لا  فإنَّ  الشكليِّ  الترتيب  معنى  رَ  تقرَّ إذا 
ه إلى  وتمييز حدوده عنها؛ إذ إنَّ ترتيب الأدلة في علم أُصول الفقه ليس ترتيبًا واحدًا، بل يمكن رَدُّ

)))  التحبير للمرداوي )4120/8(، شرح مختصر الروضة للطوفي )673/3(.
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كليُّ في التصنيف الُأصوليِّ الحنبليِّ الترتيب الشَّ

، ولكلٍّ منها مجالُه  ، وترتيبٍ شكليٍّ تصنيفيٍّ ، وترتيبٍ اجتهاديٍّ ترتيبٍ دلاليٍّ أنماطٍ رئيسةٍ:  ثلاثة 

ووظيفتُه.

نَّةُ،  مُ الكتابُ، ثم السُّ ا الترتيبُ الدلالي: فهو ترتيبُ الأدلة بحسب قوتها في إفادة الحكم، فيُقدَّ فأمَّ

بقيمة  يتعلَّق  معرفيٌّ  ترتيب  بذلك  وهو   ، والظنِّ القطع  في  تفاوتها  باعتبار  القياسُ،  ثم  الإجماعُ،  ثم 

الدليل لا بموقعه في التأليف.

مُ ما كان  : فهو ترتيبُ الأدلة عند تزاحمها في نظر المجتهِد، حيث يُقدَّ  وأما الترتيبُ الاجتهاديُّ

، مرتبطٌ بآلية الاستنباط، قال ابن بدرانَ: »اعلم أن هذا  أقوى ثبوتًا أو دلالةً، وهو ترتيبٌ وظيفيٌّ عمليٌّ

الباب منِ موضوع نظر المجتهد وضروراته« ثم قال: »فهذا الباب مما يتوقفُ عليه الاجتهادُ تَوَقُّفَ 

الشيء على جُزئه وشرطه«))).

وقد يجتمع في الكتاب الواحد أكثرُ منِ نوع من الترتيب؛ إذ يظهَرُ للناظر في كُتب الأصول تمايزٌ 

بين صورٍ متعددةٍ من الترتيب: فمنها ترتيبٌ يتعلق بالأدلة الشرعية منِ حيثُ نظرُ المجتهِد، ويُذكر 

حُ به بعض المصنِّفين  غالبًا في باب الاجتهاد، ومنها ترتيبُ أبواب أُصول الفقه ومناسباتها، وقد يُصرِّ

المعتمد، ومنها ترتيبُ الأدلة عند التعارض، ويُبحَثُ في  الواضح، وأبي الحسين في  كابنِ عَقيلٍ في 

باب التعارض والترجيح.

؛ فالأول متعلِّقٌ بمسار النظر والاجتهاد، والثاني ببنية  وبين هذه التراتيب فرقٌ ظاهرٌ وبونٌ منهجيٌّ

التأليف وتنظيم الأبواب، والثالث بوظيفة الأدلة في مقام الترجيح، ويتَّضِحُ ذلك في صنيع ابن النجار 

مُعلِّلً ذلك  الأدلة،  ترتيب الأدلة الإجماعَ على سائر  باب  م في  قدَّ المنير؛ حيثُ  الكوكب  شرح  في 

بكونه قطعيًّا معصومًا منِ الخطأ، وآمناً منِ النسخ والتأويل، وهو نظرٌ تقويميٌّ يُعنى بمراتب الحُجَجِ 

جَرْيًا على  الإجماع؛  نَّةَ على  والسُّ الكتابَ  للكتاب  البنِيويِّ  البناء  م في  قدَّ بينما  الاحتجاج،  مقام  في 

مُقتضى التأسيس التعليمي الذي يبتدئ بالأصُول النصية، ثم يترقى منها إلى ما ينبني عليها.

فلا تعارُضَ بين التقديمين؛ إذ ذاك ترتيبٌ في مقام النظر والاستدلال، وهذا ترتيبٌ في مقام العرض 

والتأليف، ولكلٍّ منهما غايتُه ومنهجُه.

)))  نزهة الخاطر العاطر لابن بدران )456/2(. 
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المطلب الثالث: الآثار المنهجية للترتيب الشكلي للأدلة في التصنيف الأصولي الحنبلي: 

أولً: أثر الترتيب الشكليِّ في بناء المسائل الُأصوليَّة:

النسق؛  منِ  موضعها  بحسب  الأصُوليَّة  المسألة  تشكيل  إعادة  في  الشكلي  الترتيب  أثرُ  يتجلَّى 
ذلك  ويظهر   ، البنِيويِّ سياقها  خلال  من  معالمها  تتحدد  بل  بذاتها،  قائمة  وحدةً  المسألة  فليست 
الألفاظ،  دلالات  أبواب  ضمنَ  الكتاب  دليل  مباحث  منِ  كثيرٌ  أُدرِجَتْ  حيث  ة؛  العُدَّ في  -مثلً- 
كدليل  تقريره  على  مةً  مُقدَّ دلالته  جهة  منِ  النص  معالجةُ  وأصبحت   ، اللُّغويُّ الطابعُ  عليها  فغَلَبَ 
أعقَبَ  ثم   ، مُستقِلٍّ ببابٍ  الكتابِ  دليلَ  أفرَدَ  حيثُ  الناظر؛  روضة  في  نَجِدُه  ما  بخلاف   ،((( مستقلٍّ
ذلك بمباحث الدلالات)))، فصار النظرُ في النصِّ يبدأ منِ كونه أصلً مستقلًّ، ثم يُستكمَلُ بتحليل 

ا أعاد تشكيلَ المسائل في صورة أكثرَ استقلالً استدلاليًّا. دلالاته، ممَّ

ثانيًا: أثر الترتيب الشكليِّ في وظيفة الدليل: 

هنا يتبين أنَّ الترتيب الشكليَّ ليس عنصرًا محايدًا، بل هو كاشف عن تصور المؤلِّف لمراتب 
؛ إذ إنَّ تقديمَ دليلٍ أو تأخيرَه قد يدلُّ على تصور  الأدلة، ومُظهِرٌ لمركزية بعضِها في البناء الاستدلاليِّ
منهجيَّةً  دلالةً  يحمِلُ  فصلَها  أو  المباحث  بعض  إدماجَ  أنَّ  كما  الاجتهاد،  عملية  في  لوظيفته  معيَّنٍ 
تتجاوز مجرد التنسيق الفني؛ ولهذا فمع اتفاق الأصُوليِّين على عرض الأدلة المتفق عليها -الكتاب، 
والسنة، والإجماع، والقياس- فإنَّ طرائقَهم في ترتيب هذه الأدلة، وفي كيفية تناول مسائلها، جاءت 
دَ رصفٍ للمعاني دون  مُتباينةً تبَعًا لاختلاف مناهجِهم ومقاصدِهم في التأليف، »فليس الترتيب مجرَّ

التفاتٍ بل فيه نوعُ اختيارٍ ويَدخُلُه الترجيحُ«))).

رَ أنَّ الترتيبَ الشكليَّ يَعكسُِ تصورًا منهجيًّا، فإنَّ أثرَه لا يقف عند حدود التنظيم، بل  وإذا تقرَّ
؛ إذ إنَّ موضع الدليل في البناء العلمي  يتجاوز ذلك إلى توجيه وظيفة الدليل داخل النسق الأصُوليِّ
يُسهم في إعادة تشكيل دوره، فيُكسِبُه التقديمُ أو التأخيرُ دلالةً ضمنيَّةً على موقعه في عملية الاستدلال، 
ر في صورة  مُ غالبًا ما يُجعَلُ أصلً تُبنى عليه بقية القواعد، بينما يظهَرُ الدليل المتأخِّ فالدليلُ المتقدِّ

لٍ. تابعٍ أو مُكمِّ

)))  العدة للقاضي أبي يعلى )307/3-384/2(. 
)))  روضة الناظر لابن قدامة )194/1(. 

)))  الموازنة بين المختصرات الأصولية، مشاري الشثري )ص/81(. 
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كليُّ في التصنيف الُأصوليِّ الحنبليِّ الترتيب الشَّ

نَّةِ  مَتْ مباحثُ الأفعال ضمنَ دليل السُّ ويظهر ذلك بوضوح في التمهيد في أُصول الفقه؛ حيث قُدِّ
في صدر المعالجة، فجُعِلَ فعلُ النبيِّ  منطَلَقًا في بناء الأحكام، ثم بُنيَِتْ عليه بقيَّةُ مسائل الأخبار، 
القياس  تأخيرَ  فإنَّ  ذلك،  منِ  العكس  الاستدلال)))، وعلى  ةً وظيفيَّةً في  مركزيَّ الأفعالَ  أكسَبَ  مما 
للحكم، كما في  مُنشئًا  تابعةٍ، لا أصلً  استنباطٍ  أداةَ  إلى كونه  أقرَبَ  يَجعَلُه  المُصَنَّفات  منِ  في عددٍ 

المُستصفى والروضة القُدامية))).

وهذا التقديم يُفضي إلى تحويل دليل الكتاب منِ كونه معطًى مباشرًا إلى كونه موضوعًا للتحليل 
. قبل الاستدلال، فيغلبُِ على الكتاب الطابع النظريُّ التحليليُّ

نَّة على باب الأفعال،  وأما في شرح الكوكب المنير لابن النجار، فإنَّ اقتصارَه في عرض دليل السُّ
نَّة  السُّ تُعرَضِ  إذ لم  النسق؛  نَّة داخلَ  السُّ الخبر، يكشِفُ عن إعادة توزيع وظيفة  مع إرجاء مباحث 
نَّة، بينما جُعِلَ  بوصفها مجموعَ الأفعال والأخبار، بل أُبرِزَ جانبُها العمليُّ )الأفعال( ضمنَ دليل السُّ

ةً. ا لضبط ثبوتِ الأدلة النقلية كافَّ الخبر إطارًا عامًّ

نَّة  بالسُّ يختصُّ  لا  مشتركٍ  سياقٍ  في  الخبر  لمباحث  بَ  بوَّ حين  ار  النَّجَّ ابنُ  بذلك  ح  صرَّ وقد 
نَّة فقط، بل أداةً لضبط ثبوت النقلِ  يَعُدْ جُزءًا منِ دليل السُّ وَحْدَها)1))، مما يدلُّ على أن الخبرَ لم 

مُطلقًا.

ثالثًا: أثرُ الترتيب الشكلي في الكشف عن الانتماء المنهجي:

نسقٍ  الأدلة على  يُبنى عرض  لا  إذ  للمصنِّف؛  المنهجي  الانتماء  الشكليُّ عن  الترتيبُ  يَكشِفُ 
ة للقاضي أبي يَعْلَى؛  محايدٍ، بل يعكس طريقةَ النظر إلى العلم ذاته، ويتجَلَّى ذلك بوضوح في العُدَّ
قبل  بالأمر والنهيِ والعمومِ  فابتدأَ  الكتابِ ضمنَ مباحث دلالات الألفاظ،  أُدرِجَتْ مسائلُ  حيث 
إفراد الأدلة، وهو ما يظهَرُ في بنية الكتاب)1))، وهذا الإدماجُ يدلُّ على نزعةٍ تميل إلى البناء الوظيفي 
المرتبط بالتطبيق؛ إذ يُتعامَلُ مع النص منِ حيثُ دلالتُه العمليَّةُ في الاستنباط، لا منِ حيثُ كونُه أصلً 

. نظريًّا مستقلًّ

وفي مقابل ذلك يظهر في التمهيد لأبي الخطَّاب عنايةٌ واضحةٌ بتقسيمات الدلالات وتقديمها؛ 

)))  التمهيد لأبي الخطاب )313/2(. 
)))  المستصفى للغزالي )ص/280(، روضة الناظر لابن قدامة )140/2(. 

)1))  شرح الكوكب المنير لابن النجار )10-3/2(.
)1))  العدة للقاضي أبي يعلى )110-103/1(.
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ر الحقيقةَ والمجازَ، والمُحكَمَ والمُتشابهَِ، قبل استيفاء الأدلة، وهو  حيثُ أفرَدَ مباحثَ الألفاظ، وحرَّ
 ، الكلاميِّ بالمنهج  رٍ  تأثُّ يَكشِفُ عن  النمطُ  قبلَ غيره)1))، وهذا  الدلالات  لباب  ترتيبه  يَتَّضِحُ في  ما 
الشأنُ في  لفهمِهِ، وكذلك  أداةٍ  دَ  ، لا مجرَّ النصِّ يَّة  حُجِّ لتأسيس  مَدخَلً  الدلالة  تحليل  يجعَلُ  الذي 

كتاب الروضة والتحبير وما بعدَهم.

رابعًا: أثرُ الترتيب الشكليِّ في الفهم المقارن للأدلة:

يُسهِمُ اختلاف الترتيب الشكليِّ في الكشف عن الفروق المنهجية بين المدارس، كما يَظهَرُ في 
فَقَا في تأخير النَّسْخِ بعد الدلالات،  المقارَنة بين مُختصَرِ ابن الحاجب وشرحِ الكوكب المُنير؛ إذ اتَّ
رين، بينما يختلف ذلك عما نَجِدُه في المُصنَّفات  ا يَدُلُّ على تأثير المنهج الكلاميِّ في ترتيب المتأخِّ ممَّ
رة التي لم تَفصِلْ بين هذه المباحث بهذا الوضوح، كما أنَّ إدراجَ قول الصحابيِّ في  الحنبليَّة المُبَكِّ
ار يختلفُ عن جَعْلهِِ ضمنَ الإجماعِ أو الأدلة المُختَلَف فيها عند غيره،  باب الأخبار عند ابنِ النَّجَّ

وهو ما يَكشِفُ عن اختلافٍ في تصور طبيعتهِِ: أهو دليلٌ مُستقِلٌّ أم عنصرٌ منِ عناصر النقل؟

  

)1))  التمهيد لأبي الخطاب )80-50/1(.
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كليُّ في التصنيف الُأصوليِّ الحنبليِّ الترتيب الشَّ

المبحث الأول: الترتيبُ الشكليُّ للأدلة في مرحلة التأسيس المنهجيِّ للتصنيف 

.((1( الُأصولي ِّالحنبليِّ

بنِةَ الأوُلى في تشكيل الترتيب  تُمثِّلُ مرحلةُ التأسيس المنهجيِّ في التصنيف الأصُوليِّ الحنبليِّ اللَّ
، والارتباطِ  يِّ الشكليِّ للأدلة؛ حيثُ كان البناءُ فيها أقربَ إلى البساطة والوظيفية، مع غلبة الطابع النصِّ
المُباشِر بمرويات الإمام أحمدَ وأقوال السلف، فلم يَتَّجِهِ المُصنِّفونَ في هذه المرحلة إلى بناء ترتيبٍ 
عًا بحسب السياق،  دٍ، بل جاء ترتيبُ الأدلة لديهم مُتداخِلً مع مباحث الدلالاتِ، أو مُوَزَّ نظريٍّ مُعَقَّ

د. بما يَعكسُِ أولويةَ خدمة الاستدلال الفقهيِّ على التقعيد الشكليِّ المجرَّ

ومنِ ثَمَّ فإنَّ دراسةَ هذه المرحلة تَكشِفُ عن الأصُول الأوُلى التي انبنى عليها الترتيبُ الأصُوليُّ 
يظهَرُ في  كما  الكلامية،  بالمناهج  رًا  وتأثُّ تنظيمًا  أكثرَ  إلى صورٍ  رَ لاحقًا  يَتطوَّ أنْ  قبلَ  الحنابلة،  عند 

رة. المراحل المتأخِّ

المطلب الأول: الترتيبُ الشكليُّ للأدلة المتفق عليها في كتاب العُدة للقاضي.

في  ماتٍ  بمُقَدِّ فابتدأ  رئيسةٍ؛  محاورَ  إلى  الفِقهِ«  أُصول  في  ة  »العُدَّ كتاب  يَعْلَى  أبو  القاضي  م  قسَّ
وبعدَه  الأحكام،  بأبواب  ذلك  أعقَبَ  ثم  الألفاظِ،  مباحثِ دلالاتِ  إلى  انتقلَ  ثم  الفقه)1))،  أُصول 
مسائلُ الأفعال، ثم النَّسْخُ، وبعدَه الأخبارُ، ثم دليلُ الإجماعِ، ثم القياسِ، وخَتَمَ بـأبواب الاجتهاد 

والتقليد)1)).

ماتٍ أُصوليَّةٍ، ثم مباحث اللغة ودلالات الألفاظ،  دليل الكتاب: جاء مُندَمجًِا ضمنَ بناءٍ يبدأ بمقدِّ
النصوص،  بين  يُمكنُِ حملُه على مراعاة جهة الاشتراك  بقية الأدلة، وهو ترتيب  إلى  قبلَ الانتقال 

)1))  �مع أن القاضي أبا يعلى يُعدُّ عند الباحثين من طبقة الحنابلة المتوسطة من حيث التسلسل التاريخي، إلا أن كتابه العدة 
، وجمع مسائله في بناء علمي منظم؛  في أصول الفقه يُمثِّلُ أول مصنف منهجي متكامل في تقعيد أصول المذهب الحنبليِّ
سَ لهذا الفن في المذهب، ومنِ  إذ كان له دورٌ بارزٌ في جمع شتات الأصُول الحنبلية وتقعيدِها، حتى عُدَّ منِ أبرز مَن أسَّ
العنوان للمبحث مناسبًا؛ لكون الكتاب لا يعبِّرُ عن مرحلة وُسطى فحسبُ، بل عن نقطة تأسيس  هنا كان اختيار هذا 
، ينظر: المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد لبكر أبو زيد )462/1(، معالم  منهجي في التصنيف الأصُوليِّ الحنبليِّ

المذهب الحنبلي لذياب الغامدي )ص/286(.
)1))  العدة للقاضي أبي يعلى )190-101/1(. 

)1))  العدة للقاضي أبي يعلى )213/1(. 



القسم280
الثاني البحوث والدراسات

والمُحكَمِ  والمجازِ)1))،  الحقيقةِ  مباحثَ  أدرَجَ  فقد  دلالتُها؛  حيثُ  من  بينها  الجامعة  المناسبة  أو 
ا  ممَّ مين-  المتقدِّ صنيع  هو  -كما  الدلالات  أبواب  ضمنَ  القرآن)1))،  في  المُعرَبِ  والمُتشابهِِ)1))، 
يَّةُ  يَدُلُّ على أنَّ مركزَ الاشتغال عنده هو ضبطُ دلالة الخِطاب قبل الانتقال إلى أدوات الاستنباط، وحُجِّ

القرآن عنده مفروغٌ منها؛ ولذلك لم يُفرِدْ لإثباتها بابًا نظريًّا مُستقِلًّ كما صَنعََ بعضُ المتكلِّمين.

كما أضاف في مسائلِ دليلِ الكتاب مسألةَ عدم جواز التفسير بالرأي والاجتهاد، ووجوب الرجوع 
لتفسير الصحابة)1)).

ذَكَرَ  نَّة )باب الأفعال(: أورد مسائله بعدَ باب الدلالات)2))، وفي نهاية باب الدلالات  السُّ دليلُ 
مسألة شرع مَن قبلَنا)2))- وعادةً ما يجعلُها الُأصوليُّونَ ضمن باب الأفعال- لكونها جزءًا منِ أفعال 

الأنبياء السابقين.

بالنص  ارتباطها  ضوء  على  تُفهَمُ  الألفاظ  دلالات  ضمنَ  قبلَنا  مَن  مسألة شرع  إدراج  ومناسبةُ 
القرآنيِّ ابتداءً؛ حيث يَرِدُ حكمُ الشرائع السابقة ضمنَ الخِطابِ القرآنيِّ، فيُبحَثُ منِ جهة دلالته على 
الحُكم لنا. ومنِ ثَمَّ جاء إيراد باب النَّسْخِ عَقِبَ ذلك؛ لمُعالجة ما قد يطرَأُ على هذه الأحكام منِ رفعٍ 
نَّةِ، في سياق ترتيبٍ يراعي الانتقال منِ  قًا بدليل السُّ أو تخصيصٍ، ثم أعقبَهَ بباب الأخبار بوصفه مُتعلِّ

نَّةِ. دلالة النصِّ إلى ما يَعرِضُ له منِ نَسْخٍ، ثم إلى جهة الثبوت في السُّ

الكتاب  على  يَرِدُ  النَّسْخَ  لأنَّ  )الأفعال()2))؛  نَّةِ  والسُّ الكتابِ  بعدَ  النَّسْخَ  ذَكَرَ  النَّسْخ:  مسائل 
دلالات  فهم  على  يَتوقَّفُ  فَهْمَه  ولأنَّ  عليها؛  وُرودِه  كيفيَّةُ  رَ  ليُتصوَّ عنها؛  تأخيرُه  فناسَبَ  نَّةِ،  والسُّ
مة على  المتقدِّ المُصَنَّفات  نُظرَِ في  النصوص وكيفية الاستدلال بها، فكان منِ المنطق تأخيرُه، وإذا 
ة تَبَيَّنَ أنَّ هذا النسقَ في الترتيب لم يَكُنْ مُبتَدَعًا، بل له أصلٌ سابقٌ؛ إذ نصَّ أبو الحسين البصريُّ  العُدَّ
النَّاسِخ  على  الأفعالُ  مُ  »وَتُقدَّ فقال:  والمنسوخ،  الناسخ  باب  على  الأفعال  مباحث  تقديم  على 

والمنسوخ؛ لِنَ النَّسْخَ يَدْخلُ الأفعالَ وَيَقَعُ بهَا كَمَا يَدْخُلُ الخطابَ«)2)).

)1))  العدة للقاضي أبي يعلى )701/2(. 
)1))  العدة للقاضي أبي يعلى )686/2(. 
)1))  العدة للقاضي أبي يعلى )707/3(. 

)1))  العدة للقاضي أبي يعلى )721-710/3(.
)2))  العدة للقاضي أبي يعلى )734/3(.

)2))  العدة للقاضي أبي يعلى )765-753/3(. 
)2))  العدة للقاضي أبي يعلى )838-768/3(. 

)2))  المعتمد لأبي الحسين البصري )8/1(.
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كليُّ في التصنيف الُأصوليِّ الحنبليِّ الترتيب الشَّ

)2))، ومناسبةُ إدراجِه في هذا 
باب الأخبار: ناقَشَ مسائلَه، وأدرَجَ ضمنهَا مسألةَ: قولِ الصحابيِّ

نَّةِ المرفوعة، فناسَبَ ذِكرُه في باب الأخبار، سيما في مذهب الحنابلة - كما  الباب كونُه جزءًا منِ السُّ
سيأتي إنْ شاءَ الُله- وفي نهاية الأخبار ذَكَرَ مسائلَ التعارُضِ والترجيحِ بين الأخبار، ولم يَفصِلْها في 

مين)2)). ، وهو مَسلَكٌ يجري على عادة المتقدِّ بابٍ مُستقِلٍّ

أورَدَ  كما  التقليد)2))،  بابَ  بعدَه  وذَكَرَ  الإجماع)2))،  مسائل  على  فيه  اقتصَرَ  الإجماع:  دليلُ 
له  يُعرَفْ  ولم  انتشَرَ،  صحابيٍّ  قولُ  أنَّه  باعتبار  الدليل)2))  هذا  ضمنَ  أيضًا  الصحابيِّ  قول  مسائلَ 

مُخالفٌِ، فكان إجماعًا سُكوتيًّا.

الأسماء  في  القياس  مسألةُ:  ا  وأمَّ والقوادح)2))،  والعلة  القياس  مسائلَ  فيه  ذَكَرَ  القياس:  دليلُ   
باب  ضمنَ  ذِكرَها  أعاد  ثم  بها)3))،  الأليقُ  وهو  والقياس،  اللغات)3))  باب  في  فذَكَرَها  واللغات 
يات،  المُسمَّ وإلحاق  التسمية  ةِ  بعِلَّ الأصُوليِّينَ؛ لاتصالها  مِن  كثيرٌ  عليه  ما جرى  نحو  القياس على 
رةً في الموضعين؛ لاختلاف جهة النظر إليها: لُغويًّا مِن حيثُ الوضعُ، وأُصوليًّا مِن حيثُ  فبَدَتْ مُكرَّ

الإلحاقُ بالعلة.

ة كتابَ مسائل الخلاف، والتقريبَ والإرشادَ للباقلانيِّ  وقد تابَعَ القاضي في ترتيبه لبنية كتاب العُدَّ
الحنفية  تراث  يَعْلَى على  أبي  اعتمادُ  أيضًا  الحنفيِّ  بالمنهج  التأثر  به، ومنِ مظاهر  له صلةٌ  كتابًا  أو 
اص الحنفيِّ )ت: 370هـ( وخصوصًا منِ كتابه »الفصول  ؛ فقد أكثر النقلَ عن الإمام الجَصَّ الأصوليِّ
ا  اصِ، ممَّ في الأصول« وجديرٌ بالذكر أيضًا أنَّ والدَ القاضي أبي يَعْلَى كان حنفيًّا وتتلمَذَ على الجَصَّ

.((3(
رُ قوةَ الصلة الفكرية بين أبي يَعْلَى والتراث الأصُوليِّ الحنفيِّ يُفَسِّ

في  يْمَريِّ  الصَّ ترتيبَ  يُطابقُِ  يكادُ  ة«  »العُدَّ في  يَعْلَى  أبي  القاضي  ترتيبَ  أنَّ  المقارَنة  منِ  ويظهَرُ 

)2))  العدة للقاضي أبي يعلى )999-987/3(.
)2))  العدة للقاضي أبي يعلى )1046-1019/3(. 
)2))  العدة للقاضي أبي يعلى )1215-1057/4(. 

)2))  العدة للقاضي أبي يعلى )1216/4(. 
)2))  العدة للقاضي أبي يعلى )1183/4(. 

)2))  العدة للقاضي أبي يعلى )1465-1273/4(. 
)3))  العدة للقاضي أبي يعلى )267/1(. 

)3))  العدة للقاضي أبي يعلى )1354/4(. 
)3))  �ينظر: الفوزان، محمد، أثر الحنفية الأصولي على القاضي أبي يعلى الحنبلي، وجهوده في تتبع آثار الحنابلة الأصولية 

)ص/370-377(، مجلة العلوم الشرعية، العدد السبعون، 1445هـ.
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»مسائل الخلاف«؛ إذ يَتفِقانِ في تقديم مباحث الدلالات مع إدماج مسائل الكتاب ضمنهَا)3))، ثم 
الانتقال إلى باب الأفعال)3))، فإدراج النَّسْخ بين بابي الأفعال والأخبار)3))، ثم ترتيب الأدلة على 
على  حملُه  يُمكنُِ  تقارب  وهو  بالاجتهاد)3))؛  البناء  ختم  مع  فالقياس)3))،  الإجماع)3))  نحو: 

اصِ. رَ في »الفصول« للجَصَّ ، كما تقرَّ اشتراكهما في الأصل المنهجيِّ الحنفيِّ
ى 

ي يعل
ي أب

كلة كتاب العدة للقاض
هي

صول الفقه
ت في أ

مقدما
ت

مسائل اللغا

صحابي  - من 
قول ال

مسائل دليل الإجماع- 

الحقيقة والمجاز - المحكم والمتشابه
ب في القرآن

المعر
ب الأفعال(

شرع من قبلنا ) من مسائل با

الأحكام الشرعية 
الأدلة الشرعية

الاجتهاد
ض 

التعار
والترجيح

ب 
الكتا

ت الألفاظ 
دلالا

السنة

ب الأفعال 
با

الإجماع 

ب الأخبار
با

س 
القيا

ت
س في اللغا

مسألة القيا
- من مسائل دليل 

س-
القيا

)3))  مسائل الخلاف للصيمري )ص/105-1(. 
)3))  مسائل الخلاف للصيمري )ص/116-108(. 

)3))  مسائل الخلاف للصيمري )ص143-122(. 
)3))  مسائل الخلاف للصيمري )ص230-186(. 

)3))  مسائل الخلاف للصيمري )ص/296-231(. 
)3))  مسائل الخلاف للصيمري )ص/336-297(. 
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كليُّ في التصنيف الُأصوليِّ الحنبليِّ الترتيب الشَّ

 المطلب الثاني: الترتيبُ الشكليُّ للأدلة المتفق عليها في كتاب
التمهيد لأبي الخَطَّاب.

دلالات  وبعدَه  اللغاتِ،  بابِ  ثم  الفقه،  أُصول  مصطلحاتِ  فيه  بَيَّنَ  بفصلٍ  الخَطَّاب  أبو  ابتدأ 
الألفاظ، وبعدَه الأدلة، ثم أبواب الاجتهاد. 

، بل أَوْرَدَها في أبواب اللغة والدلالات،  دليل الكتاب: لم يُفرِدْ مسائلَ دليل الكتاب بشكلٍ خاصٍّ
ل فيها في باب الدلالات)3)). ض لها في باب اللغويات، وفصَّ فقد ذكر مسائل الحقيقة والمجاز، تعرَّ

هاتين  وإدخال  والمُبَيَّن)4))،  المُجمَلِ  بابي  بين  ذَكَرَها  فقد  والمُتَشابهِِ  المُحكَمِ  مسألةُ  ا  وأمَّ
بعدَه  والمجاز  الحقيقة  ومناقشة  وبيانًا،  تفسيرًا  يَتطلَّبُ  المُجمَلَ  لأنَّ  المُجمَلِ؛  بعد  المسألتين 
باعتبارهما أدواتٍ لفَهْم النصوص المُجمَلة وتفسيرها، وكذلك إدخال المُحكَم والمُتشابهِِ في هذا 
دُ نظرةَ المصنِّف على أنَّ المُتشابهَِ قسِمٌ منِ أقسام المُجمَل، ويحتاجُ إلى بيانٍ، وبالتالي  السياق يُؤَكِّ

زُ الفَهْمَ التدريجيَّ للنصوص الشرعيَّةِ. فإنَّ موقعَها بين المُجمَل والبيانِ يُعَزِّ

يَعتبرِهَا  لأنَّه  والمُتشابهِِ)4))؛  المُحكَم  بابَيِ  في  ذَكَرَها  القرآن  في  عربية  غيرِ  ألفاظٍ  وجود  ومسألةُ 
مسألةً دلاليَّةً تتعلَّقُ بمدى وضوح اللفظ وفَهْم معناه، وهي منِ معايير التفريق بين الإحكام والتشابُه، 

رُ في درجة وضوح الدلالة. فالقولُ بوجود اللفظ الأعجميِّ أو نفيُه يُؤَثِّ

نَّةِ، وإيرادُه في  وأما مسألةُ الاحتجاج بالقراءة الشاذة فقد أورَدَه المصنِّف في باب الأخبار منِ دليل السُّ
هذا الباب راجعٌ إلى نظرة المصنِّف للاحتجاج به كخبر الواحد بحجة أنَّ كلَِيْهِما منقولٌ بخبر الواحد.)4)) 

نَّة )باب الأفعال(: بعدَ مسائل دليل الكتاب يأتي كتاب الأفعال ومسائله، قال في مناسبة  دليلُ السُّ
مُه على الأفعال، وإنما كان كذلك؛ لأنَّه وإن  رَ، ونُقَدِّ ترتيبه هذا: »ونذكُر بعدَ ذلك المُجمَلَ والمُفَسَّ

مٌ على الأفعال«)4)). كان مُجمَلً فهو منِ الخِطابِ، والخِطابُ مُقدَّ

ا دليلُ شرع مَن قبلَنا فقد ذَكَرَه في نهاية باب النَّسْخِ، وكان الأليقَ به إيرادُه في نهاية باب الأفعال؛  وأمَّ
، سواء قبل التشريع أو بعده -كما هو صنيعُ أغلب الأصوليِّين)4))- وأما إيرادها  لارتباطها بفعل النبيِّ

)3))  التمهيد لأبي الخطاب )247/2(.
)4))  التمهيد لأبي الخطاب )275/2(

)4))  التمهيد لأبي الخطاب )278/2(.
)4))  التمهيد لأبي الخطاب )43/3(.

)4))  التمهيد لأبي الخطاب )121/1(.
)4))  ينظر: المستصفى للغزالي )350/2(، والإحكام للآمدي )337/2(، والمحصول للرازي )346/3(. 
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ا أنْ تكونَ  في باب النَّسْخ فتصنيفٌ فريدٌ راجعٌ لنظر المصنِّف لهذا الدليل، فشرائعُ الأمم السابقة إمَّ
يَثبُتْ  لم  ما  شرعُ مَن قبلَنا شرعٌ لنا  »مسألةٌ:  الباب:  بداية  في  قال  شريعتنا)4))،  في  ةً  مُقَرَّ أو  منسوخةً 

نسخُه، اختاره شيخُنا، وأومَأَ إليه أحمد في رواية الأثرم وغيره«)4)).

نَّة، وقد بيَّن سببَ تقديمه له فقال:  مسائل النَّسْخ: ذكرَها بين بابي الأفعال والأخبار منِ دليل السُّ
مُها على الناسخ والمنسوخ، وإنما كان كذلك؛ لأنَّ الأفعالَ مُوجِبةٌ  »ونذكرُ بعدَ ذلك الأفعالَ، ونقدِّ
ومُثبتِةٌ ويَدخُلُ عليها النَّسْخُ؛ ولهذا المعنى ألْحَقْناها بالخِطاب«)4))، وبناءً عليه يُحمَلُ إدراجُ النَّسْخِ 
في هذا الموضع على كونه واقعًا في حَيِّزِ الخِطاب وما يَتَّصِلُ به؛ إذ الأفعال عندَه مُلحَقة بالخِطاب منِ 
حيثُ دلالتُها على الأحكام، والنَّسخُ يَرِدُ عليها منِ هذه الجهة، فناسَبَ إيرادُه عَقِبَها، ثم يُستأنَفُ بعد 

نَّة ونَقْلها. ذلك بباب الأخبار من جهة ثبوت السُّ

 )باب الأخبار(: أورَدَ بابَ الأخبار بعد النَّسْخ، ولم يَذكُرْه بعدَ باب الأفعال، فترتيبُه هنا في تناول 
تابَعَ في هذا الترتيبِ  يَدخُلُ عليهما، وقد  أنَّه  باعتبار  النَّسْخ  الكتاب ثم الأفعال )السنة(، ثم  مسائل 
مُها على الناسخ والمنسوخ، وإنما كان  ة)4))، قال : »ونَذكُرُ بعدَ ذلك الأفعالُ ونقدِّ القاضيَ في العُدَّ

كذلك؛ لأنَّ الأفعالَ مُوجِبةٌ ومُثبتِةٌ، ويَدخُلُ عليها النَّسخُ؛ فلهذا المعنى ألْحَقْناها بالخِطابِ«)4)).

ا فصلُ باب الأخبار عن الأفعال؛ فلأنَّ بابَ الأخبار لتوضيح كيفيَّة التثبت منِ صحة الأخبار   وأمَّ
الخبَرِ  مُخالَفةِ  لمسائلِ  ضَ  وتعرَّ الخبر،  مسائل  عن  تكلَّم  الأخبار  باب  وفي  الأحكامَ،  تُثبتُِ  التي 

نَّةِ أو الإجماع)5)). للكتاب أو السُّ

»وإنما  هذا:  في  قال  القياس،  على  مه  وقدَّ وأنواعَه،  الإجماع  مسائلَ  فيه  وذَكَرَ  الإجماع:  دليلُ 
كان كذلك؛ لأنَّه دليلٌ مقطوعٌ، وبه نَستدِلُّ على جواز الاستدلال بالقياس؛ لأنَّ الصحابةَ اجتمَعَتْ 
قول  مسائلَ  فيه  وأدرَجَ  عليه«)5))،  مٌ  مُقَدَّ والأصلُ  القياس،  أصلُ  فكأنَّه  بالقياس  الاستدلال  على 

.((5(
الصحابيِّ

)4))  التمهيد لأبي الخطاب )411/2(. 
)4))  التمهيد لأبي الخطاب )411/2(.

)4))  التمهيد لأبي الخطاب )123/1(. 
)4))  التمهيد لأبي الخطاب )213/2( )9/3(.

)4))  التمهيد لأبي الخطاب )122/1(. 
)5))  التمهيد لأبي الخطاب )224-9/3(. 

)5))  التمهيد لأبي الخطاب )122/1(. 
)5))  التمهيد لأبي الخطاب )338-303/3(. 
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كليُّ في التصنيف الُأصوليِّ الحنبليِّ الترتيب الشَّ

وقد أورَدَ دليلَ قول الصحابيِّ ضمن مسائل هذا الدليل؛ لأنَّه إذا انتشَرَ ولم يُعرَفْ له مُخالفٌِ كان مَظنَّةَ 
كوتيِّ، أو يكون كاشفًا عنه، فناسَبَ إدخاله في سياق  الاتفاق، فيَؤُولُ إلى صورةٍ منِ صور الإجماع السُّ
.((5(

يَّة الإجماع ودرجاته، ويظهَرُ فيه قدرٌ منِ المُشابَهة لمنهج المتكلِّمين في البناء الأصُوليِّ بحث حُجَّ

ةِ)5))، وبعضُ الُأصوليِّينَ يذكرونها في  اللُّغويَّ القياس في الأسماء  القياس: وذكر فيه مسألةَ  دليلُ 
باب اللغات فقط، وبعضُهم في القياس -كما هو حال المصنِّف- وبعضُهم في البابين معًا. 

أبي  والقاضي  الترتيب،  في  الحنفيَّة  منهج  هو  كما  الاستحسان)5))  دليلَ  أدرَجَ  القياس  باب  وفي 
يَعْلَى)5)).

ره أبو الخطاب في التمهيد منِ تقديم مباحث الدلالة واللغة  ويظهَرُ منِ تتبُّع مناهج الأصُوليِّين أنَّ ما قرَّ
الطريقة  أصحاب  بعض  مع  الجملة  في  يلتقي  بل  مُنفَرِدًا،  مَسلَكًا  ليس  عليها،  المتَّفَق  الأدلة  عرض  قبلَ 
م إمام الحرمين الجُوَينيُّ في البُرهان مباحثَ البيان واللغة)5))، وتناوَلَ الأمرَ  الكلامية منِ الشافعية؛ فقد قدَّ
قريبٍ  منهجيٍّ  مناخٍ  إلى  الخَطَّاب  أبي  انتماء  عن  التشابُه  هذا  ويَكشِفُ  القياس)5))،  قبلَ  والعمومَ  والنَّهيَ 
حْ بمصادر تأثُّره، غيرَ أنَّ طريقتَه في إحكام  دُه بنيةُ كتابه الداخلية؛ إذ لم يُصَرِّ ، وهو ما تُؤَيِّ منِ التيار الكلاميِّ
أبي  بمنهج  واضحةٍ  صلةٍ  إلى  تُشيرُ  مُنظََّمٍ،  دلاليٍّ  أساسٍ  على  الأدلة  وبناءه  الحدود،  وتحرير  التقسيمات 
نتيجةً لتحرير  ةً، بل تأتي  أبوابًا مُستقِلَّ ابتداءً بوصفها  تُعرَضُ الأدلة  المُعتَمَد؛ حيثُ لا  البصري في  الحسين 
دُ لها منِ خلال  مباحث الألفاظ والدلالة، وعلى هذا فإنَّ أبا الخَطَّاب لا يَبتدئُ بالأدلة عرضًا مباشرًا، بل يُمَهِّ
ا، بل تُبنى مسائلُه  بناءٍ دلاليٍّ سابقٍ، ففي دليل الكتاب مثلً: لا يُفرِدُ عندَهُما في صدر التصنيف استقلالً تامًّ
نَّة لا يُفصَلُ ابتداءً  منِ خلال دلالات الألفاظ، والعُموم والخُصوص، والحقيقة والمجاز)5))، وفي دليل السُّ
، ثم تقرير مسائل الأخبار، وبعدَها  عن مباحث الأفعال والأخبار، بل يُتناوَلُ من خلال تحليل الفعل النبويِّ

نَّةِ)6)). ةٍ تُمَثِّلُ دليلَ السُّ إيراد دليل الإجماعِ، ولم تُبحَثِ الأخبارُ بمَعزِلٍ عن الأفعال، فكانت كوحدةٍ مُستقِلَّ

)5))  ينظر: البرهان للجويني )271/1(، والمحصول للرازي )174/2(، والإحكام للآمدي )149/4(. 
)5))  التمهيد لأبي الخطاب )454/3(.
)5))  التمهيد لأبي الخطاب )90/4(. 

)5))  كشف الأسرار على أصول البزدوي للبخاري )5/4-10(، والعدة للقاضي أبي يعلى )1605/5(. 
)5))  البرهان للجويني )39/1( )43/1(. 

)5))  البرهان للجويني )108/1(. 
)5))  ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري )37/1-293(، والتمهيد لأبي الخطاب )285/2-124/1(. 

)6))  ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري )334/1( )3/2(، والتمهيد لأبي الخطاب )213/2( )9/3( )224/3(. 
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كليُّ في التصنيف الُأصوليِّ الحنبليِّ الترتيب الشَّ

 المطلب الثالث: الترتيبُ الشكليُّ للأدلة المُتَّفَق عليها في كتاب
الواضح لأبي الوفا ابنِ عَقِيلٍ.

يتضحُ منِ استقراء كتاب الواضح أنَّ ابنَ عَقيلٍ انتهَجَ تقسيمًا منطقيًّا تصاعديًّا في بنائه، قائمًا على 
: قسمٍ لتمهيد مصطلحات أُصول  الانتقال منِ التأسيس إلى التطبيق؛ إذ بنى كتابَه على تقسيمٍ ثلاثيٍّ
أداةً لفهم الخلاف، ثم قسمٍ  الفقه ومفاهيمه، وهو أوسَعُ أقسامه، وقسمٍ للجَدَلِ الأصُوليِّ بوصفه 

لمسائل الخلاف التي تُمَثِّلُ ميدانَ تنزيل تلك الأصول. 

وقد عَرَضَ في القسم الأول الأدلةَ المُتَّفَقَ عليها عرضًا أوليًّا تمهيديًّا، فاقتصر في دليل الكتاب على 
 ، نَّةِ على باب الأفعال، ثم ألحَقَ بهما الإجماعَ، وقولَ الصحابيِّ مباحث دلالات الألفاظ، وفي السُّ

والاستصحابَ، فجاء عرضُه جُزئيًّا غيرَ مُستوعِبٍ لجميع مباحث الأدلة. 

نَسَقٍ أوضحَ وأشمَلَ،  الأدلة على  ترتيبَ  فأعاد  الخلاف«  القسم الأخير »عند حديثه عن  ثم عاد في 
إدراج  مع  القياسِ،  ثم  عنه،  عُ  يتفرَّ وما  الإجماعِ  ثم  بأقسامها،  نَّةِ  السُّ ثم  بدلالاته،  مقرونًا  بالكتاب  فبدأ 
ا يَدُلُّ على أنَّ عَرْضَه الأول كان تأسيسيًّا، بينما كان عرضُه الثاني تطبيقيًّا تحليليًّا. الاستصحاب في سياقه، ممَّ

لُها: الخِطابُ الواردُ في كتاب الله  قال في باب تراتيب أُصول الفقه: »اعلَمْ أنَّ أُصولَ الفقه مُرَتَّبةٌ؛ فأوَّ
وسُنَّةِ رسوله على مراتب نَذكُرُها فيما بعدُ، إنْ شاءَ الُله، وثانيها: الكلامُ في حُكم أفعالِ الرسول عليه 
الصلاةُ والسلامُ، الواقعةِ موقعَِ البيان لمُِجمَلٍ في كتابٍ أو سُنَّةٍ، أو ابتداء إثبات حُكم بها؛ لأنَّها إذا 
منه  أبلَغَ  وشاهَدَها  عَلمَِها  لمَن  بها  البيانُ  كان  وربما  الخِطاب،  بمنزلة  صارَتْ  البيان  موقعَ  وَقَعَتْ 
بالقول، على ما نَذكُرُه منِ بعدُ، إنْ شاءَ الُله، وثالثُها: القولُ في الأخبار، وطُرُقهِا، وأقسامهِا، ورابعُها: 
القولُ في بيان الأخبار المرويَّةِ عن الرسول عليه الصلاةُ والسلامُ، الآحادِ منها الواردةِ بشروط قبولهِا 
في الأحكام، وأحكام المتلقى بالقبول منها، والمُختَلَف فيه، وخامسُها: الإجماعُ، وكيفيَّتُه، وحُكمُه، 

وسادسُها: القياسُ، ومعناه: المعاني المُودَعةُ في كلام الرسول« )6)).

عَقِيلٍ في »تراتيب  ابنُ  رَه  قرَّ الواضح وبين ما  البنِيويِّ في كتاب  الترتيب  بين  الموازنة  ويَتبيَّنُ منِ 
، لا منِ جهة الصورة الشكليَّة، بل منِ جهة  رَه الاجتهاديَّ بنِاءَه الفعليَّ وافَقَ تصوُّ أُصول الفقه« أنَّ 
قًا في دليل الكتاب، وما أدرَجَه تحتَه منِ دلالات  المسار المعرفيِّ للاستدلال؛ إذ جَعَلَ »الخِطابَ« مُتحَقِّ
رَ مباحثَ الأخبار؛ لكونهِا مُتعَلِّقةً بثبوت المنقول،  نَّةِ بوَصْفِها بيانًا، وأخَّ الألفاظِ، ثم أتبَعَ ذلك بالسُّ

)6))  الواضح لابن عقيل )261/1(. 
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والاستصحابِ،  الصحابيِّ  قول  منِ  عنه  عُ  يَتفرَّ وما  الإجماع،  بإيراد  النقلِ  بعدَ  ما  مرحلةَ  بَسَطَ  ثم 
رَ في البنية إلى ما بعد أبواب الجَدَل« فإنَّه وافَقَ موقعَه الاجتهاديَّ بوصفه أداةَ  ا القياسُ »وإنْ تأخَّ وأمَّ
استنباطٍ لا تتجَلَّى حقيقتُها إلا في مقامِ الخلاف، كما أنَّ إفرادَ النَّسْخِ بعدَ الأدلة والأحكام يَنسجِمُ مع 

كونه مرحلةً لمُعالَجةِ التعارُضِ في الخطابِ، لا جُزءًا منِ أصل الاستدلال.

ترتيبٌ  يُوازيه  خلاف(  جدل   )أصول   الواضح  في  البنِيويَّ  الترتيبَ  فإنَّ  هذا:  وعلى 
رُ  ، وهو ما يُفَسِّ اجتهاديٌّ داخليٌّ يعيدُ توزيعَ الأدلة وفقَ مسار الاستدلال لا وفقَ تصنيفها التقليديِّ
؛ إذ لا يَكتفي ابنُ  ، وموضعٍ تطبيقيٍّ جَدَليٍّ ظاهرةَ تَكرارِ الأدلة في موضعين: موضعٍ تأسيسيٍّ نظريٍّ
عَقيلٍ بعرض الأدلة، بل يُعيدُ بناءها مرتينِ: مرةً بوصفِها قواعدَ، ومرةً بوصفِها أدواتِ عملٍ، وهو ما 
مًا، وميَّزَه عن سابقيه الذين اكتفوا -في الغالب- بإدراج الأدلة في نَسَقٍ  أكسَبَ كتابه طابعًا تحليليًّا مُتقدِّ

واحدٍ دون إعادة تفعيلهِا في سياق الخلاف.

دليلُ الكتاب: تناوَلَ في الفصل الأول جُملةً منِ المصطلحات بصورةٍ مُوجَزةٍ، كالحقيقة والمجاز 
لَها في أبواب الأدلة، بعدَ أنْ عرَضَ القرآنَ وطُرُقَ دلالتهِِ منِ نصٍّ وظاهرٍ  والنَّسْخِ)6))، ثم عاد ففَصَّ
بالرأيِ  القرآن  تفسير  في  والبحث  القرآن،  في  والمُعرَبِ  والمُتشابهِِ،  المُحكَم  ومسائلَ  وعمومٍ، 

والاجتهاد)6)).

فصل  في  مُوجَزًا  عرضًا  مرحلتينِ:  على  نَّةِ  السُّ دليلَ  عَقيلٍ  ابنُ  يتناولُ  الأفعال(:  )باب  نَّة  السُّ دليلُ 
 ،((6( الأدلة، اقتصَرَ فيه على باب الأفعال، وبابِ القول؛ حيثُ يُعالجُِ دلالاتِ ألفاظ الحديث النبويِّ
لَه في باب مسائل الخلاف؛ فبدأ بالأفعال باعتبارها بيانًا للخِطاب)6))، ثم أتبَعَها بالنَّسْخِ؛  ثم عاد ففَصَّ
لمُعالَجةِ ما يقعُ منِ تعارُضٍ بين النصوص)6))، ثم أورَدَ مسائلَ الأخبار وما يَتَّصِلُ بثُبوتهِا وقبولهِا)6))، 
وأبو  يَعْلَى  أبو  القاضي  عليه  ما  الجملة«  »في  يُوافقُِ  التفصيليِّ  العرض  في  الترتيبَ  هذا  أنَّ  ويُلحَظُ 
ا يَدُلُّ على اشتراكهم في بناء مسار  الخَطَّاب، منِ تقديم الأفعال ثم إيراد النَّسْخِ، ثم مباحث الأخبار، ممَّ

. نَّةِ، مع بقاء تميُّزِ ابنِ عَقِيلٍ في سياق إدراجه ضِمنَ البناء الجَدَليِّ التطبيقيِّ الاستدلال داخلَ دليل السُّ

)6))  الواضح لابن عقيل )90/1(.

)6))  الواضح لابن عقيل )61/4(.

)6))  الواضح لابن عقيل )28/1(.

)6))  الواضح لابن عقيل )21/2(.
)6))  الواضح لابن عقيل )210/1(.
)6))  الواضح لابن عقيل )323/4(.
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مسائل النَّسْخِ: أورَدَها بإيجاز فيٍ باب أُصول الفقه بعدَ بابي الأدلة والأحكام، ثم بالتفصيل في باب 
مسائل الخلاف بعد دليلَيِ الكتاب والأفعال)6))، واختلافُ موضع النَّسْخِ عندَ ابنِ عَقيلٍ بين الأدلة 
وفَصْلِ مسائل الخلاف راجعٌ إلى اختلاف وظيفةِ النَّسْخِ في كلِّ سياقٍ؛ ففي قسِم الأصول أورَدَه بعدَ 
الأدلة والأحكام؛ لأنَّه يتعامَلُ معه بوصفه قاعدةً كُليَّةً تُبحَثُ بعد استقرار الدليل والحُكم، فيكون 
النَّسْخَ  مه بعد الكتاب والأفعال؛ لأنَّ  ا في قسِم الخلاف فقد قدَّ ثُبوتهِ، وأمَّ رَفْعِ الحُكم بعد  نظرًا في 
النَّسْخُ  فيُبحَثُ  النصوص،  بين  التعارضُ  يقعُ  ؛ حيثُ  التطبيقيِّ يُستحضَرُ في سياق الاستدلال  هناك 
فمَوضِعُه في الأصُول  الترجيح،  أحدَ مسالك  باعتباره  بالفعل  وبيانهِ  الخِطاب  عَقِبَ عرض  مُباشرةً 
رُ اختلاف ترتيبه دونَ أنْ يَخرُجَ عن  ، وهذا ما يُفسِّ ، ومَوضِعُه في الخلاف تطبيقيٌّ جدليٌّ تنظيريٌّ كليٌّ

وحدة منهجِهِ.

عَتْ مسائلُ دليل الإجماع في كتاب الواضح على أكثرَ منِ موضعٍ، بما يَكشِفُ  دليلُ الإجماع: توَزَّ
نَّة،  بٍ في عرضِهِ؛ إذ أورَدَه أولً ضمنَ قسم أُصول الفقه عرضًا تأسيسيًّا بعد الكتاب والسُّ عن منهَجٍ مُرَكَّ
تَه السمعيَّةَ والعقليَّةَ، وناقَشَ فيه مسائلَه الكُبرى؛ كشروط انعقادِه، واعتبارِ  يَّتَه، وبَسَطَ أدلَّ ر فيه حُجِّ قرَّ
الصحابيِّ  منِ مسائلَ كقول  يَتَّصِلُ  ما  به  وألحَقَ  الواحد،  الاعتداد بخلاف  العصر، وعدمِ  انقراض 
م يَصلُحُ أنْ  رتُ ذِكْرَ الإجماع؛ لأنَّ ما تقدَّ كوتيِّ، قال في مُناسَبةِ هذا الترتيب: »وإنما أخَّ والإجماع السُّ

م دونَ الإجماع«)6)). يكونَ دليلً يَستندُِ إليه الإجماعُ، وإنْ كان بعضُ ما تقدَّ

سًا،  نَّة ببابيه والنَّسْخِ، لا بوصفه دليلً مؤسَّ ثم عاد إليه في باب مسائل الخلاف بعدَ الكتاب والسُّ
قُها في الوقائع المختَلَف فيها، وبعدَه أورَدَ أبوابَ  بل بوصفه أداةً استدلاليَّةً يُحتَجُّ بها، ويُناقَشُ تحقُّ

التقليد قبلَ الشروع بالقياس.

ولم  والجَدَل)7))،  التقليد  أبواب  بعدَ  الواضح  القياس في  عَقيلٍ مسائلَ  ابنُ  أورَدَ  القياس:  دليلُ 
أداةَ  بل  ابتداءً،  يُعرَضُ  تأسيسيًّا  دليلً  ليس  عندَه  القياسَ  للأدلة؛ لأنَّ  الأول  العرض  ضِمنَ  يُدرِجْه 
قُ إلا بعدَ ضبطِ مقام الاجتهاد وتمييزه عن التقليد، فكان تقديمُه لباب التقليد تمهيدًا  استنباطٍ لا تَتحقَّ
لبيان مَن له أهليَّةُ النظر، ثم أعقَبَ ذلك بالقياس بوصفِهِ ثمرةَ هذا النظر، كما أنَّ تأخيرَه إلى سياق 
به  يُحتَجُّ  حيثُ  الخلاف؛  مواضع  في  إلا  القياسُ  يظهَرُ  لا  إذ  التطبيقية؛  طبيعته  عن  يَكشِفُ  الجَدَلِ 

)6))  الواضح لابن عقيل )210/1( )197/4(. 
)6))  الواضح لابن عقيل )42/1(.

)7))  الواضح لابن عقيل )270/5(.
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ويُناقَشُ وتُورَدُ عليه القوادحُ، وبذلك يَتبيَّنُ أنَّ موقعَ القياس في ترتيبهِِ يَعكسُِ وظيفَتَه الاستدلاليَّةَ، لا 
مجرد كونه دليلً منِ جملة الأدلة.

المُتَّفَق  بالأدلة  البدء  في  الخَطَّابِ  وأبي  يَعْلَى  أبي  القاضي  مع  عَقيلٍ  ابنِ  ترتيبُ  يتقارَبُ  كما 
دَ بإدراج مباحثِ النظر والجَدَلِ قبلَ القياس،  عليها، مع تفاوتٍ في إدراج المُختَلَف فيها، غير أنَّه تفرَّ
وتأخير تفصيله، وقرَنَ الاستصحابَ وقولَ الصحابيِّ بالأدلة المُتَّفَق عليها على نحو ما جرى عليه 

المتقدمون. 

فانعَكَسَ ذلك في توسيع هذا  شُيوخِه،  منِ  إذ كان  ؛  يرازيِّ بالشِّ الجَدَل  مباحث  رُه في  تأثُّ ويُلحَظُ 
الباب وإدماجه في بنِية الكتابِ)7)).

على  عَها  وَزَّ بل  واحدٍ،  موضعٍ  في  عليها  المُتَّفَق  الأدلة  مسائلَ  يَحصُرْ  لم  عَقيلٍ  ابنَ  أنَّ  ويَتبيَّنُ 
مستويينِ:

موضعٍ تأسيسيٍّ ضمنَ أبواب الأصول.-1 

موضعٍ تطبيقيٍّ ضمنَ الجَدَل ومسائل الخلاف.-2 

 3-. وهذا يَعكسُِ منهَجَه في تكرار الدليل بين العرض النظريِّ والتفعيل الاستدلاليِّ

كما أنَّ المُلاحَظَ على تبويب ابنِ عَقيلٍ في الواضح قدرٌ منِ الاضطراب البنائيِّ قياسًا إلى المناهج 
الأصُوليَّة التي استقرَّ عليها المتكلمون والفقهاء في القرون اللاحقة؛ إذ لم يَلتَزِمْ بترتيبٍ هرَميٍّ يُراعي 
انتقال الطالب منِ الأدلة الكليَّةِ إلى الفروع الدلالية، ولا بتقسيماتٍ داخليةٍ مُترابطةٍ تُبرِزُ العلاقات 
لُها مسائلُ ليست  تَتخَلَّ مُتتابعِةٍ،  إملاءاتٍ  الكتاب في صورة  أبواب الأصُول؛ فقد جاء  بين  المعرفية 
مباحث  سياق  في    النبيِّ  أفعال  مَبحَثَ  إدخاله  مثلُ  العلم،  مبادئ  منِ  تُعَدُّ  أو  البابِ،  جنسِ  منِ 
اللفظيَّةِ  مُقتَضيات الدلالات  القياس قبل استكمال  الألفاظ دونَ تمهيدٍ واضحٍ، وإيرادِه فصولً في 
سُ عليها القياس، وهذه الطريقةُ تجعَلُ البناءَ العامَّ أقرَبَ إلى مجموع مسائلَ مُتناثرِةٍ لا إلى  التي يتأسَّ

سٍ« ذي وحدةٍ منهجيَّةٍ واضحةٍ. »كتاب مُؤَسَّ

ويُضافُ إلى ذلك تفاوتُ حجم الأبواب: فبينما أطال في بعض المسائل الجزئية كتعريف النَّسْخِ 
صات العموم، فجاء عرضُها غيرَ وافٍ بالمُقارَنة  ةٍ مثل مُخَصِّ وطُرُقِ معرفتهِِ، اختصَرَ في مسائل محوريَّ

مع أقرانه منِ الشافعيَّة والمتكلِّمينَ.

)7))  ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب )12/1(.
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الثاني البحوث والدراسات

 المبحث الثاني: الترتيبُ الشكليُّ للأدلة في المرحلة المتوسطة
: للتصنيف الُأصوليِّ الحنبليِّ

طةُ منِ التصنيف الأصوليِّ الحنبليِّ طورًا انتقاليًّا في بناء الترتيبِ الشكليِّ  تُمثِّلُ المرحلةُ المتوسِّ
قَدْرٍ  إلى  المبكرة  المرحلة  في  الوظيفيِّ  البسيط  طابَعه  منِ  يَخرُجُ  الترتيبُ  هذا  بدأ  حيثُ  للأدلة؛ 
أوضَحَ منِ التنظيم والتقعيد، مع ظهور أثر المناهج الكلاميَّة في ضبط المباحث وترتيبها، فقد اتَّجَه 
المُصَنِّفونَ في هذه المرحلة إلى قَدْرٍ منِ الفصل بين الأدلة وتحريرِ مسائلها، مع بقاء بعض سمات 
 ، يِّ ا يَعكسُِ محاولةَ الجَمْعِ بين المحافظة على البناء الحنبليِّ النَّصِّ ، ممَّ التداخل والتوزيع السياقيِّ
دُ لمِا  تْ عند المتكلِّمينَ، وعليه: فإنَّ هذه المرحلةَ تُمَهِّ واستيعاب أدوات التنظيم النظريِّ التي استقرَّ

رة. سيظهَرُ لاحقًا منِ نُضجٍ أكبرَ في ترتيب الأدلة في المُصَنَّفات المتأخِّ

دة لآل تيميَّةَ:  المطلب الأول: الترتيبُ الشكليُّ للأدلة المُتَّفَق عليها في المُسَوَّ

فين لم يُرَتِّبوا الكتابَ بالأبواب  دة في أُصول الفقه لآلِ تيميَّةَ أنَّ المؤلِّ يظهَرُ منِ مُطالَعة كتاب المُسَوَّ
والفصول التي وصَلَتْ لنا بشكلها الحالي، إنما جمَعَها ورتَّب أبوابَها، وبَيَّضها تلميذُ شيخ الإسلام 
: مجدُ الدين، ثم الأبُ شهابُ الدين،  أحمدُ بنُ محمد بن عبد الغنيِّ الحرانيُّ، فابتدأ بتصنيفها الجَدُّ

ثم شيخُ الإسلام تقيُّ الدين.

الجَمْع  عمل  إلى  منه-  كبيرٍ  جانبٍ  -في  يعودُ  المطبوع  في  الظاهرُ  والتبويبُ  فالترتيبُ  وعليه: 
»كتاب  مثل  عناوينُ  فمثلً:  الأوائل،  فين  المؤلِّ منِ  خالصًا  تأليفيًّا  اجتهادًا  كونه  منِ  أكثرَ  والتحقيق 
ا أنها وُضِعَتْ أثناء الجَمْعِ والتنسيق لتقسيم البحث وتوضيح  الأخبار« و»كتاب الإجماع« يَحتمِلُ جدًّ
الهيكليِّ  البناء  أنَّ  مُراعاةُ  وجَبَ  لذلك  أنفسهم؛  تيمية  آل  لأحد  منصوصةً  عبارةً  وليست  تسلسله، 

ق الحديث في تنظيم محتوياته. للكتاب يَعكسُِ إلى حدٍّ ما اجتهاداتِ الناسخ أو المحَقِّ

لظهور  الكتاب؛  لدليل  مُستقلًّ  بابًا  يُفردوا  لم  المصنِّفين  أنَّ  دَة  المُسَوَّ منِ  يظهَرُ  الكتاب:  دليلُ 
يَّتهِِ، بل بثُّوا مسائلَه ضمنَ أبواب دلالات الألفاظ، فافتتحوا بالأوامر والنواهي والعموم لتنظيم  حُجِّ
يَّة القراءات الشاذة وغيرِها منِ مسائل دليل الكتاب  فهم النصوص، ولم تُتَناوَلْ بعضُ المسائل كحُجَّ
سوى مسألة المُحكَم والمُتشابهِِ )7)) ومسألة الحقيقة والمجاز)7))، ومسائل النَّسْخِ)7)) التي أُدرِجَتْ 

)7))  المسودة لآل تيمية )ص/161(. 
)7))  المسودة لآل تيمية )ص/164(. 
)7))  المسودة لآل تيمية )ص/195(. 
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كليُّ في التصنيف الُأصوليِّ الحنبليِّ الترتيب الشَّ

في باب دلالات الألفاظ، وكذلك مسائل تفسير القرآن في باب دلالات الألفاظ )7)).

وأما مسألة: المُعرَب في القرآن)7)) فقد أُورِدَتْ في أبوابِ المُجمَل؛ وهذا لكونهِا تَتعلَّقُ بالنصوص 
التي تحتاجُ إلى بيانٍ أو تفسيرٍ بسبب عدم وُضوح دلالتها مباشرةً، فالمُتشابهُِ يَتطلَّبُ فهمَ النصوص 
العربية  غيرُ  والألفاظُ  المجازِ،  لفهم  اللغوية  القرائن  فهمَ  يَتطلَّبُ  والمجازُ  التشابُهِ،  لفظَ  المحكمة 
ا يَضَعُها جميعًا في دائرة المُجمَل. تَتطلَّبُ الرجوعَ إلى التفسير والمصادر اللغوية؛ لفَهْم النصوص ممَّ

وذُكرَِ  الكتاب-  أول  في  الأصوليون  يذكره  ما  عادة  -الذي  اللغات  باب  وَرَدَ  الكتاب  نهاية  وفي 
ةً أُخرى. ضِمنهَا مسائلُ الحقيقة والمجاز)7)) مرَّ

دَة إلى نهاية الكتاب يرجعُ إلى منهج المصنِّفين في تقديم الدلالة التطبيقية  وسببُ تأخير باب اللغات في المُسَوَّ
؛ إذ لم يجعلوا اللغة مدخلً أوليًّا كما هو شأنُ كثيرٍ منِ الأصوليِّين، بل ابتدؤوا بكيفية فهم  على التقعيد النظريِّ
الخطاب الشرعيِّ من خلال الأوامر والنواهي وسائر دلالات الألفاظ، ثم أعادوا في خاتمة الكتاب تقعيدَ هذه 
ها إلى أُصولها اللغوية، فبابُ اللغات عندهم ليس تأسيسًا سابقًا على الفهم، بل تفسيرٌ لاحقٌ له،  الدلالات برَدِّ

مةً له. يُستدعى بعد ممارسة النظر في النصوص، مما يَجعَلُ مَوقعَِه تابعًا لنتيجة الاستدلال لا مُقدِّ

نَّة )باب الأفعال(: جاء باب الأفعال بين بابي الأوامر والنواهي)7))؛ لأنَّ الأفعال  ثانيا: دليل السُّ
 ، الكفَّ يقتضي  والنَّهيُ  الفعلَ،  يقتضي  فالأمرُ  الخِطابين؛  بين  تطبيقية  وصل  حلقة  تُمَثِّلُ  النبويَّة 
في  لكليهما  الامتثال  كيفية  لتُبَيِّنَ  الأفعال؛  فجاءت  وعدمًا،  وُجودًا  »الفعل«  حول  يدور  وكلاهما 
، وكان الفعلُ هو محلَّ  ونَ الأمرَ والنَّهيَ أساسَ التكليف الشرعيِّ الواقع، ولما كان الأصُوليُّون يَعُدُّ
تُظهِرُ  إذ  للخطاب؛  تجسيدًا عمليًّا  بينهما بوصفها  الأفعال  إدراجُ  المناسِب  التكليف، كان من  هذا 

كيف يُفعَلُ المأمورُ، وكيف يُجتنبَُ المنهيُّ عنه.

إلى  )الأمر(،  الفعل  طلب  منِ  دلاليًّا:  ترتيبًا  يعكسُ  بل  اعتباطيًّا،  ليس  الأفعال  فموضعُ  وعليه، 
تحققه في الواقع )الفعل(، ثم إلى طلب الكفِّ عنه )النهي(.

باب  بداية  في  يتناولونها  الأصوليين  منِ  وكثيرٌ  الباب،  منتصَف  في  الأنبياء  عصمة  مسألةُ  وفيه 
الأفعال)7)).

)7))  المسودة لآل تيمية )ص/174(. 
)7))  المسودة لآل تيمية )ص/174(. 
)7))  المسودة لآل تيمية )ص/564(.

)7))  المسودة لآل تيمية )ص/195-186(.
)7))  المسودة لآل تيمية )ص/77(.
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وتناولوا ضمنهَ مسألةَ فعل الصحابيِّ إذا خرَجَ مخرَجَ القُرْبة، وعادةً ما تُذكَرُ هذه المسألةُ في باب 
الأخبار)8)).

ثم خَتَمَ البابَ بدليل شَرْع مَن قبلَنا ما لم يَرِدْ شَرعُنا بنسخِهِ)8))، وهو موضعٌ له وجهٌ منِ حيثُ 
مناسِبٌ  قبلَنا  مَن  شَرْع  بمسألة  الأفعال  باب  خَتْمَ  أنَّ  كما   ، التشريعيِّ الخِطاب  بتطور  النسخ  تعلُّقُ 
وهو  النَّسْخ،  بابَ  ابتدَأَ  وبعدَه  رفعِها،  أو  الأحكام  استمرار  في  بحثًا  باعتباره  النَّسْخِ،  إلى  للانتقال 

التقسيمُ المعتادُ في مناهج الأصُوليِّين؛ لتعلُّق هذه المسألة بباب النَّسْخ.

منِ  كثيرٍ  معهودُ  هو  الأفعال،  وباب  الكتاب،  مسائل  بعدَ  النَّسْخ  مسائل  إيرادُ  النَّسْخ:  مسائلُ 
ة،  ن هم على منهج المتكلِّمين؛ لدُخول النَّسْخ عليهما، وهو تقسيمُ القاضي في العُدَّ الأصُوليِّين ممَّ

ومنِ قبلَه أبو الحُسين في المُعتمَد)8)).

بابُ الأخبار: جاء ترتيبُ باب الأخبار بعدَ مسائل النَّسْخ على وَفْقِ منهج كثيرٍ منِ الأصُوليِّين، 
الخِطاب والأفعال؛  عَقِبَ مباحث  النَّسْخَ  يُعالجونَ  الذين  الكلاميَّة)8))،  الطريقة  لا سيما أصحابُ 
لكونه واردًا عليهما، ثم ينتقلون إلى الأخبار باعتبارها تَتعلَّقُ بثبوت المنقول لا بدلالته؛ إذ إنَّ النَّسْخَ 
يُبحَثُ في مرحلة تعارض النصوص ورفع بعضِها لبعضٍ، فإذا استقرَّ النظرُ في الدلالة وإمكان النَّسْخ 

.((8(
يَّة الأخبار. وأدرَجَ في هذا الباب مسائلَ قول الصحابيِّ جاء البحثُ في طُرُق النقل وحُجَّ

بفصلٍ  الأربعة  الخلفاء  اتفاق  تخصيص  مع  الإجماع،  مسائلَ  فيها  تناوَلَ  الإجماع:  دليلُ 
)8))؛ لأنَّ له حَظًّا منِ النظر والترجيح عند الحنابلة)8)). مُستقلٍّ

القياس؛ لأنَّ دلالاتِ  مَتْ على  وقُدِّ باب الإجماع،  بعدَ  المفهوم  أُورِدَتْ مسائلُ  القياس:  دليلُ 
المفهوم - كفحوى الخِطاب ومفهوم المخالفة - تُستنبَطُ مُباشَرةً منِ النصوص، فهي امتدادٌ لدلالة 

)8))  المسودة لآل تيمية )ص/188(.
)8))  المسودة لآل تيمية )ص/193(. 

)8))  ينظر: البحث )ص/14(.
)8))  �قال أبو الحسين في المعتمد: »ونقدم الأفعال على الناسخ والمنسوخ؛ لأن النسخ يدخل الأفعال ويقع بها كما يدخل 
النسخ يدخل في خطاب الله سبحانه وخطاب رسوله صلى الله عليه دون  النسخ على الإجماع؛ لأن  الخطاب، ونقدم 
الاجماع، ونقدم الأفعال على الاجماع؛ لأنها متقدمة على النسخ والنسخ متقدم على الاجماع؛ ولأن الأفعال كالأقوال 

في أنها صادرة عن النبي « ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري )8/1(. 
)8))  المسودة لآل تيمية )ص/293(. 
)8))  المسودة لآل تيمية )ص/340(. 

)8))  ينظر: المدخل إلى أصول أحمد لابن بدران )ص/283(، مذكرة أصول الفقه لمحمد الأمين الشنقيطي )ص/237(. 
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كليُّ في التصنيف الُأصوليِّ الحنبليِّ الترتيب الشَّ

اللفظ لا خروجٌ عنها، بخلاف القياس الذي يقومُ على إلحاق فرعٍ بأصلٍ عند عدم النص أو خَفاء 
دلالته، فكان منِ المناسب تقديمُ المفهوم؛ لكونهِِ مرحلةً متصلةً بفهم الخِطاب، قبل الانتقال إلى 
القياس بوصفه أداةَ استدلال لاحقةً، تُستعمَلُ عند فَقْدِ النصِّ أو عدم كفايته)8))، ومسألة القياس في 

الأسماء)8))، الذي عادةً ما يَذكُرُه الُأصوليُّون في كتاب القياس، أو باب اللغات، أو في البابينِ معًا. 

قَتْ  تفرَّ إذ  الموضوعيَّةُ؛  وحدتُها  لها  تُحفَظْ  لم  الأدلة  أنَّ  يتضحُ  الداخليِّ  البناء  في  النظر  وعندَ 
وتداخَلَتْ  الدلالات،  أبواب  في  الكتاب  مسائل  عَتْ  وتوزَّ والأخبار،  الأفعال  بين  نَّة  السُّ مسائل 
ا أدَّى إلى اختلاط المستويات بين الدلالة والدليل، وفقدان الترتيب  مسائلُ الإجماع مع القياس، ممَّ
الهرمي الذي يُميِّزُ البناءَ الأصُوليَّ المُنضَبطَِ، وهذا بخلاف ما استقرَّ في كُتب الأصُول عند مختلف 
مات واللغة، ثم الدلالات، ثم الأدلة، مع الحفاظ على استقلال  المدارس؛ حيثُ يبدأ البناءُ بالمقدِّ

ة والتمهيد. كلِّ دليلٍ ووحدةِ مسائله، كما يظهَرُ في العُدَّ

دةِ اضطرابٌ واضحٌ في ترتيب أبوابه وتوزيع مسائله، بما  يُلاحَظُ على البناء البنِيَويِّ لكتاب المُسَوَّ
رَ ما  ه التأخيرُ، وتأخَّ م فيه ما حَقُّ فةٍ واحدةٍ؛ فقد تقدَّ ةٍ مُؤَلَّ قةٍ لا منِ خُطَّ داتٍ مُتفرِّ دُ أنه جُمِعَ من مُسَوَّ يؤكِّ

ه التقديمُ، حتى ظهَرَتْ أبوابٌ بكاملِها في غير مظانِّها المعهودة. حَقُّ

م مباحثَ الأوامر والنواهي والعموم والخصوص مُباشرةً   وأبرَزُ ملامح هذا الخلل أنَّ الكتاب قدَّ
مباحثَ  أرجأ  ثم   ، اللغويِّ المعرفيَّ للانضباط  لُ الأساسَ  تُشكِّ التي  مات الأصُول  بمقدِّ افتتاحٍ  دونَ 
العلم وأقسامه واللغة والحقيقة والمجاز والاشتراك إلى خاتمة الكتاب، مع أنَّ هذه المباحثَ هي 
المدخَلُ المنهجيُّ الذي تُبنى عليه دلالاتُ الألفاظ كلِّها، كما أدرَجَ بابَ المفهوم ودليلَ الخطاب 
بعدَ باب الإجماع، مخالفًا السياقَ الطبيعيَّ الذي يجعَلُه ضِمنَ دلالات الألفاظ قبلَ مباحثِ الأدلة.

دَة أنَّ باب الأفعال أُدرِجَ ضِمنَ دائرة دلالات  ومنِ مظاهر الاضطراب البنِيَويِّ اللافتةِ في المُسَوَّ
نَّة، ويُعَدُّ دليلً  الألفاظ، مع أنّه -منِ حيثُ طبيعتُه الأصُوليَّةُ- بابٌ مُستقِلٌّ يُبحَثُ في ضمن دليل السُّ
ين والحنفية على السواء تُرَتِّبُ مباحثَ  قائمًا بذاته لا فرعًا منِ فروع الدلالة اللفظية، فكُتب المتكلمِّ

)8))  �هذا الترتيب -بتقديم المفهوم وتأخير القياس- يجد أصله في تقرير الُأصوليِّين أنَّ دلالة المفهوم مندرجة في فهم النص، 
م ما كان مستفادًا من نفس  بخلاف القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل عند فقدان النص أو عدم صراحته؛ ولذلك يُقدَّ
المفهوم  دلالة  جعل  حيث  ؛  الجوينيُّ الحرمين  إمام  بذلك  ح  صرَّ وقد  الخارجي،  الاجتهاد  بطريق  كان  ما  على  اللفظ 
اللفظ لا من  المستفادة من نفس الخطاب، فقال: »وأما مفهوم الخطاب فمستفادٌ من نفس  من قبيل دلالات الألفاظ 

خارجي«، ينظر: البرهان للجويني )322/1(.
)8))  المسودة لآل تيمية )ص/561(. 
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البابَ  وأفقَدَ  الألفاظ،  منظومة  داخلَ  وليس  التشريع،  أدلة  ضِمنَ  أو  نَّة،  والسُّ الكتاب  بعدَ  الأفعال 
وحدتَه الموضوعيَّةَ التي حافَظَتْ عليها كُتب الأصُول في مختلف مدارسِها.

سودة لآل تيمية
كلة كتاب الم

هي

ت الألفاظ 
دلالا

ب الأفعال
با

النسخ
الأخبار

الإجماع
س 

القيا
صالح المرسلة 

الم
الاستحسان 

ب 
صحا

الاست
شرع من قبلنا

ض والترجيح
التعار

الأحكام 
الأدلة الشرعية

الاجتهاد والتقليد

ضمنها: 
ذكر 

مسألة: الحقيقة والمجاز
المحكم والمتشابه
ب في القرآن 

المعر
المسائل المتعلقة 

بالتفسير
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كليُّ في التصنيف الُأصوليِّ الحنبليِّ الترتيب الشَّ

المطلب الثاني: الترتيبُ الشكليُّ في روضة الناظر وجُنَّة المُناظِر للمُوَفَّق ابنِ قُدامةَ.

نَسَقٍ  على  يقومُ  بنِاءَه  أنَّ  الناظر«  »روضة  في  قُدامةَ  ابنِ  عندَ  الشكليِّ  الترتيب  استقراء  منِ  يَتبيَّنُ 
بٍ، يجمَعُ بين الترتيب التعليميِّ التقعيديِّ والترتيب الوظيفيِّ للأدلة؛ إذ ابتدأ بأحكام التكليف،  مُرَكَّ
القياس  اللغة والدلالات، ثم  المختَلَف فيها، فمباحث  أتبَعَها بالأصُول  بأدلة الأحكام، ثم  ثنَّى  ثم 
، يجعَلُ  يُفصِحُ عن قصدٍ منهجيٍّ ترتيبٌ  التعارض والترجيح، وهو  ثم  فرعًا، ثم الاجتهاد،  بوصفه 

مةً معرفيَّةً، والأدلةَ مركزَ البناء، وما بعدَها وسائلَ لاستثمارها وتنزيلها. حُكمَ التكليف مُقدِّ

لا  الحنابلة  أُصول  كُتب  منِ  قبلَه  كان  وما   ، مُستقلًّ فصلً  الكتاب  لدليل  أفرَدَ  الكتاب:  دليلُ 
تحتَه مسائلُه؛  وتَندرِجُ  الألفاظ،  بل يجعلون مسائلَه ضِمنَ دلالات  مُستقلًّ  دليلً  للكتاب  يُفردونَ 
بالتفصيل في باب دلالات  أيضًا  القرآن)9)) -وذكرَها  الشاذة)8))، والمجاز في  بالقراءة  كالاحتجاج 

الألفاظ)9))- ووجود ألفاظ غير عربية في القرآن)9))، والمُحكَم والمُتشابهِ)9)).

الكتاب  بعدَ  النَّسْخ  بابَ  الأصُوليِّين يجعلون  الكتاب، وأكثرُ  دليل  إلى  النَّسْخ  مسائلَ  ضَمَّ  وقد 
نَّة، وهذا يعكسُ نظرَهم الأصُوليَّ في مشمولات النَّسْخ وموارده)9))؛ لمناسبته ابتداءً للنصوص،  والسُّ
مين- أصبَحَ  ولا سيما القرآنُ، قبل استكمال بقية الأدلة، وهذا الاختيارُ -مع مخالفته لبعض المتقدِّ
خِ هذا التصور في تنظيم مباحث  مَسلَكًا دَرَجَ عليه كثيرٌ منِ الأصُوليِّينَ منِ بعدِه، بما يدلُّ على ترسُّ

النَّسْخ وربطهِا ابتداءً بدليل الكتاب.

النقل)9))،  جانب  تقديم  في  الحنفيَّة  منهج  يُوافقُِ  اختيارٌ  وهو  الأخبار،  بباب  ابتَدَأه  نَّة:  السُّ دليلُ 
المتكلِّمين  جمهورُ  ا  وأمَّ الواحد،  الدليل  ترتيب  في  مدرسيَّةٍ  تأثيراتٍ  تداخل  عن  يَكشِفُ  ما  وهو 

نَّة بباب الأفعال)9)). رونَ دليلَ السُّ فيُصدِّ

)8))  روضة الناظر لابن قدامة )203/1(. 
)9))  روضة الناظر لابن قدامة )206/1(. 
)9))  روضة الناظر لابن قدامة )501/1(.
)9))  روضة الناظر لابن قدامة )210/1(. 
)9))  روضة الناظر لابن قدامة )213/1(. 
)9))  روضة الناظر لابن قدامة )218/1(. 

)9))  �ينظر: كشف الأسرار للبخاري )3/2-5(، والتلويح للتفتازاني )6/2-8(، والمعتمد لأبي الحسين البصري )226/2(، 
والبرهان للجويني )393/1(.

)9))  روضة الناظر لابن قدامة )273/1(. 
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نهَ مسائلَ الإجماع وأنواعَه؛ كإجماع أهل المدينة والخلفاء الأربعة)9))، وقد  دليلُ الإجماع: ضمَّ
نَّة،  أدرَجَ ابنُ قُدامةَ قولَ الصحابيِّ ضمنَ الأدلة المختَلَف فيها، ولم يُلحِقْه بدليل الإجماع ولا بالسُّ

بل أفرَدَه في سياق مُستقِلٍّ مع جملةٍ منِ الأدلة الاجتهادية)9)).

المتَّفَق عليها عند الحنابلة، ولم  الرابعَ »استصحابَ الحال« ضمنَ الأصُول  وقد جَعَلَ الأصلَ 
إذ يجعَلُ الاستصحابَ أصلً  اختيارٌ ذو دلالةٍ؛  ، وهو  الغزاليَّ مُتابعًا في ذلك  القياس،  دليلَ  يَجعَلْه 

قائمًا لا مجردَ قاعدةٍ تابعةٍ)9)).

الأدلة،  أُصول  منِ  وليس  الأصول،  فروع  منِ  ه  وعَدَّ السادس،  الكتاب  في  أورَدَه  القياس:  دليلُ 
ا مسألةُ جريان القياس في اللغة فأورَدَها في أبواب  فجَعَلَه فرعًا مُلحَقًا بعدَ كتاب أدلة الأحكام، وأمَّ

دلالات الألفاظ، الذي ذَكَرَه بعد باب أدلة الأحكام)10)).

دليل  ضِمنَ  الأصُوليِّين  بعضُ  ذَكَرَها  -وقد  النبيِّ  زمن  في  والاجتهاد  بالقياس  التعبُّد  ومسألةُ 
القياس- ذَكَرَها في كتاب الاجتهاد)10)).

ا سَبَقَ أنَّ ترتيبَ ابنِ قُدامةَ يَمزِجُ بين منهج المتكلِّمين والجمهور مِن جهةٍ، وبين  فيظهَرُ ممَّ
المتكلِّمين في  آنٍ واحدٍ؛ فهو منِ جهةٍ وافَقَ  الحنبليِّ مِن جهةٍ أُخرى في  المذهب  خصوصيات 
التقسيمات والترتيبِ، فابتدأ بالأحكام ثم بالأدلة، ومنِ جهةٍ أُخرى نراه يميلُ لمنهج  كثيرٍ منِ 
الحنابلة وأهل الحديث في إبراز النصوص والآثار، والاعتماد عليها أساسًا، وفي عدم الإطناب 
المتكلِّمين، كذلك تميَّزَ بإدخال الاستصحاب في  يُكثرُِ منها بعضُ  التي  المنطقية  مات  المقدِّ في 
جُملة الأصُول عمليًّا، اتباعًا لفقهه الحنبليِّ الذي يُعطي للاستصحاب والعمل بالأصل مجالً 
واسعًا عند فَقْدِ النصِّ )وهو ما يظهَرُ في فتاوى الإمام أحمد(، فهذا الترتيبُ يَحصُرُ الاستصحابَ 
رًا، وهذا يُمَثِّلُ استقلاليَّةً في التأليف عند المصنِّف في  ضِمنَ الأصُول، ويَفصِلُ بابَ القياس متأخِّ

الغالب. 

)9))  روضة الناظر لابن قدامة )375/1(.
)9))  روضة الناظر لابن قدامة )466/1(. 
)9))  روضة الناظر لابن قدامة )443/1(. 

)10))  روضة الناظر لابن قدامة )489/1(. 
)10))  روضة الناظر لابن قدامة )338/2(. 
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كليُّ في التصنيف الُأصوليِّ الحنبليِّ الترتيب الشَّ

المتكلِّمونَ  به  رُ  يُصَدِّ الذي  النبوية  الأفعال  بابَ  تمامًا  أغفَلَ  نَّة  السُّ دليل  أنَّه في  يُؤخَذُ عليه  لكنْ 

نَّة، وجَعَلَ القياسَ خارجَ الأصُول المُتَّفَق عليها، ثم عاد فذَكَرَ بعضَ مسائله في باب اللغات،  دليلَ السُّ

وبعضَها الآخَرَ في باب الاجتهاد، فحَصَلَ تفريقٌ بَيِّنٌ في بناء باب القياس، وبذلك جاء ترتيبُ الروضة 

ذو  ترتيبٌ  عنه  نَتَجَ  ةٍ،  خاصَّ حنبليَّةٍ  اختياراتٍ  وبين  الأدلة،  عرض  في  الجمهور  طريقة  بين  مزيجًا 

استقلالٍ واجتهادٍ، لكنَّه أقلُّ اتساقًا بنيويًا منِ ترتيب المتكلِّمين.

كر أنَّه وافقَ الغزاليَّ تمامًا في هذا التقسيم، وجَعَلَ الاستصحابَ منِ الأصُول المُتَّفَق  وجديرٌ بالذِّ

رَ القياسَ إلى ما بعدَ الأصُول المُتَّفَق عليها. عليها، وأخَّ

ويَتبيَّنُ أنَّ منِ أبرزِ خصائصه المنهجيَّةِ حُسنُ التبويب والترتيب، ووضوحُ الفصل بين المستويات 

العلمية؛ إذ انفرَدَ ابنُ قُدامةَ -في سياق المدرسة الحنبلية- بفصلِ باب دلالات الألفاظ عن مسائل 

بل  مينَ،  المُتقدِّ منِ  كثيرٍ  صَنيعُ  هو  كما  الدلالات  ضِمنَ  القرآن  مباحثَ  يُدرِجْ  فلم  الكتاب،  دليل 

، ثم جَعَلَ الدلالات لاحقةً له، وهو ترتيبٌ يَدُلُّ على انتقالٍ في البناء منِ الدمج  أفرَدَ له بابًا مُستقلًّ

الدلالي إلى الاستقلال البنيويِّ للدليل، بحيث يُعرِضُ الكتابَ بوصفه أصلً قائمًا، ثم تُبحَثُ أدواتُ 

ل  فهمِهِ بعدَ ذلك، وهذا المسلَكُ -في حدود ما يظهر منِ تتبع المصنَّفات الحنبلية- يُمَثِّلُ بدايةَ تشكُّ

هذا النمط مِن الترتيب داخلَ المدرسة بعدَ أنْ كان الغالبُ فيها إدماجَ مسائل الكتاب ضِمنَ أبواب 

الدلالات.

رة  ولا يقفُ أثرُ هذا الترتيب عند حدود »الروضة«، بل يظهَرُ منِ خلال تتبُّع المصنَّفات المتأخِّ

أنَّ هذا النمطَ منِ الفصل بين الدليل وآلته، وتقديم النَّسْخ عَقِبَ الكتاب قد لقي قبولً واستمرارًا؛ إذ 

ا يدلُّ على أنَّ  رون على اقتباسه وتوظيفه في بنية كُتُبهم، مع تفاوتٍ في درجة الالتزام به، ممَّ تتابَعَ المتأخِّ

ترتيبَ ابنِ قُدامةَ لم يَكُنْ مجردَ اجتهادٍ فرديٍّ عابرٍ، بل مثَّلَ تحولً في البناء الشكليِّ داخلَ المدرسة 

الحنبليَّة، وأسهَمَ في إعادة تنظيم العلاقة بين الأدلة ودلالاتها على نحوٍ أكثرَ وضوحًا وانفصالً منِ 

حيث العرضُ، مع بقاء الترابط منِ حيثُ الوظيفةُ.
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كلة كتاب روضة الناظرلابن قدامة
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كليُّ في التصنيف الُأصوليِّ الحنبليِّ الترتيب الشَّ

 المبحث الثالث: الترتيبُ الشكليُّ للأدلة في المرحلة المتأخِّرة
. للتصنيف الُأصوليِّ الحنبليِّ

الترتيب  بنية  في  رًا  تطوُّ الحنبليِّ  الأصُوليِّ  التصنيف  منِ  رة  المتأخِّ المرحلة  إلى  الانتقالُ  يُمثِّلُ 
، بل أصبحَ أكثر إحكامًا وتنظيمًا،  الشكليِّ للأدلة؛ حيثُ لم يَعُدْ هذا الترتيبُ مجردَ عرضٍ تقليديٍّ

متأثرًا بتراكُم الصناعة الأصُوليَّة وتداخل المناهج. 
مات والأدلة، ويجعَلُ ترتيبها تابعًا  بٍ يَربُطُ بين المقدِّ وقد اتَّجَهَتْ هذه المصنَّفاتُ إلى بناءٍ مركَّ
، لا لمجرد التسلسل الموروث، وعليه: يُعنى هذا المَبحَثُ ببيان ملامح  لوظيفتها في البناء العلميِّ

هذا الترتيب وخصائصه في هذه المرحلة، مع إبراز ما يُميِّزُه عن المراحل السابقة.

. المطلب الأول: الترتيبُ الشكليُّ للأدلة المُتَّفَق عليها في التحبير لعلاء الدين المَرْداويِّ

دليلُ الكتاب: ذَكَرَ فيه مسائلَ دليل القرآن، وأتى بجميع مسائل القرآن على الشكل الذي اصطَلَحَ 
القرآن)10))،  في  والمُعرَبُ  ةُ)10))،  الشاذَّ والقراءةُ  القراءات)10))،  تواترُ  وهي:  رون،  المتأخِّ عليه 

والمُحكَمُ والمُتشابهُِ)10)).
نها مسألةَ الحقيقة والمجاز)10))، وتناوَلَ ضمنهَ مسألةَ  ا أبوابُ اللغات في بداية الكتاب فضمَّ وأمَّ

ثبوت القياس في اللغة.
ما  فصل:  في  الألفاظ،  دلالات  ومباحث  الإجماع،  دليل  بعدَ  أدرَجَها  فقد  النَّسْخ  مسائلُ  ا  وأمَّ

نَّة)10)). يَشترِكُ فيه الكتابُ والسُّ
نَّة: ابتدأه بباب الأفعال، وهو تقسيمُ المتكلِّمين، مُستهلًّ بمسألة العصمة؛ لأنه يُبنى عليها  دليلُ السُّ
بقيَّةُ مسائل الأفعال)10))، وتعارضِ أفعال النبيِّ  مع بعضِها، وتعارضِ الأفعال مع الأقوال)10)).

.((11(
دليلُ الإجماع: تكلَّم فيه عن مسائل الإجماع، وأدرَجَ ضِمنهَا بعضَ مسائل دليل قول الصحابيِّ

)10))  التحبير للمرداوي )1361/3(. 
)10))  التحبير للمرداوي )1386/3(. 

)10))  التحبير للمرداوي )466/2(. 
)10))  التحبير للمرداوي )1398/3(. 

)10))  التحبير للمرداوي )438/1(. 
)10))  التحبير للمرداوي )2969/6(. 
)10))  التحبير للمرداوي )1452/3(. 
)10))  التحبير للمرداوي )1460/3(. 
)11))  التحبير للمرداوي )2011/5(. 
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ا مسألةُ القياس في اللغات فقد  نَّة«، وأمَّ دليلُ القياس: تناوَلَه بعد فصلِ »ما يَشترِكُ فيه الكتابُ والسُّ
ا الأدلة المختَلَف فيها كالاستحسان  ذَكَرَها في باب اللغات في بداية الكتاب، وفي هذا الباب)11))، وأمَّ

. والاستصحاب فقد ذَكَرَها مُنفَصِلةً في بابٍ مُستقِلٍّ

ويمثِّلُ كتابُ التحبير لعلاء الدين المَرْداويِّ شرحًا لكتابه التحرير، وقد جاء هذا المتنُ مصوغًا 
على نسقٍ ترتيبيٍّ متأثرٍ تأثرًا بَيِّناً بمنهج مُختَصَر ابن الحاجب، ولا غرابةَ؛ إذ يُعَدُّ ابنُ الحاجب أحدَ 
مصادر المصنِّف في كتابه المُختَصَر؛ إذ أعاد تشكيلَ بنية الأبواب وتراتبيتهِا، وأرسى نمطًا منهجيًّا 

رين، سواء منِ جهة الترتيب الشكليِّ أو التناول الموضوعيِّ للمسائل.  استقرَّ في كُتب المتأخِّ

مات اللغوية تأسيسًا  وقد انعكسَ هذا التأثُّر في بناء التحرير -ومنِ ثَمَّ التحبير- حيثُ ابتدأ بالمقدِّ
لأداة الفهم، ثم ثَنَّى بباب الأحكام تحريرًا لمحلِّ النظر، وجَعَلَ الأدلةَ الشرعيَّةَ محورَ الكتاب ومركزَ 

ثقَِلهِ، قبلَ أنْ يَختمَِ بأبواب الاجتهاد التي تُمَثِّلُ ثمرةَ ذلك البناء وغايته.

، من  وإلى جانب هذا النَّسَق الحاجبي، تميَّزَ التحبيرُ باتخاذه الصورةَ النهائية المستقرة للتأليف الأصوليِّ
خلال الفصل الصريح بين الأدلة المتَّفَق عليها والأدلة المختَلَف فيها، بعدَ أنْ كانت هذه الأخيرةُ مبثوثةً في 
 » تضاعيف أبواب الأدلة بحسب المناسبات، فـ»شَرْع مَن قبلَنا« كان يُدرَجُ في باب الأفعال، و»قولُ الصحابيِّ
القياس،  سياق  في  تُبحَثُ  المُرسَلةُ«  و»المصالحُِ  و»الاستحسانُ«  الأخبار،  ضمنَ  أو  الإجماع  في  يُذكَرُ 
النَّسَقِ  رًا موقعَها داخلَ  مُحَرِّ بابٍ مُستقِلٍّ هو الاستدلال،  المَرْداويُّ فانتظم هذه المسالكَ جميعًا في  فجاء 
رَ بكتاب ابنِ مُفلحٍِ في أُصول الفقه، الذي حاكى بكتابه مُختصَرَ ابن الحاجب؛  )11))، وكذلك تأثَّ

الأصُوليِّ
لا  والإجماع-  نَّة  السَّ سيما  -ولا  الأدلة  عرض  طريقةَ  أنَّ  إلا  ر،  المتأخِّ للترتيب  المَرْداويِّ  تبنِّي  مع  لأنَّه 
تنفصلُ عن المُعالَجة الحنبليَّة التي نَجِدُها عندَ ابنِ مُفلحٍِ؛ حيث تُعرَضُ المسائلُ مقرونةً بالخلاف المذهبيِّ 

.((11(
دةً، بل بوصفها أُصولً لها امتدادٌ فقهيٌّ ةً مُجرَّ وروايات الإمام أحمدَ، لا بوصفِها قضايا نظريَّ

- أنَّ   »بل لا يَخْفى على مَن له أدنى إلمامٍ بمختَصَر ابن الحاجب -حين يُطالعُِ كتابَ المَرْداويِّ
بَهَ بين المختَصَرَينِ أقوى منه بين كتاب ابنِ مُفلحٍِ ومختَصَر ابنِ الحاجب« )11)). الشَّ

)11))  التحبير للمرداوي )696/2( )3176/7(. 
)11))  المدخل لابن بدران )ص/462(.

)11))  التحبير للمرداوي، مقدمة التحقيق )101/1(.
هشام  الفقه،  أصول  في  وأثره  المرداوي  الدين  علاء  بحث:   ،)101/1( التحقيق  مقدمة  للمرداوي،  التحبير  )11))  �ينظر: 

العربي، مجلة دار الإفتاء المصرية، عدد: 13، 2012 )ص62(. 
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 المطلب الثاني: الترتيبُ الشكليُّ للأدلة المتَّفَق عليها في شرح الكوكب

. المُنير لابن النَّجَّار الفُتُوحيِّ

أبوابَ  تناولَ  ثم  الفِقهِ،  أُصول  مصطلحات  في  تعريفيَّةٍ  مات  بمقدِّ الكتابَ  ار  النَّجَّ ابنُ  افتتحَ 
في  للدخول  تمهيدًا  اللسان  مسائلُ  مَتْ  قُدِّ حيثُ  الحنبليَّة؛  المدرسة  في  شائعٌ  هو  كما  اللغويات، 
النصوص الشرعية، وهو ترتيبٌ يُراعي تقديمَ أدوات الفهم قبلَ الأدلة، ثم جاءت أبوابُ الأحكام 

بعدَ اللغة، كتمهيدٍ لمباحث الأدلة.

دةً، بعضُها ينتمي لعلم الكلام، وهو أمرٌ نادرٌ في كُتب الحنابلة؛  دليلُ الكتاب: تناوَلَ فيه مسائلَ مُتعَدِّ
رًا  الكلام، وعلم الكلام، والكلام النفسي، ومسألة خَلْقِ القرآن )11)) وردت كبداية لهذا الباب، تأثُّ
السبع  والقراءات  والبسملة)11))،  بالقرآن)11))،  الإعجاز  ثم  المتكلِّمين)11))،  كُتب  بعض  بترتيب 
والعشر)11))، تواتر القراءات)12))، والمحكم والمتشابه)12))، وعدم اشتمال القرآن على ما لا معنى 
الحقيقة  مسائل  ا  وأمَّ واللغة)12))،  والاجتهاد  بالرأي  القرآن  وتفسير  المقطعة)12))،  والحروف  له، 

والمجاز)12)) فذَكَرَها في أبواب اللغات بدايةَ الكتاب.

نَّة )باب الأفعال(: اقتصَرَ فيه على باب الأفعال)12))، وأرجَأَ بابَ الخبر إلى ما بعدَ دليل  دليلُ السُّ
نَّة وما هو مُشترَكٌ بين سائر  الإجماع)12))، ويدلُّ صنيعُه هذا على فصلٍ بين ما هو خاصٌّ بمصدر السُّ
نَّة منِ حيثُ الدلالةُ العمليَّةُ، بينما نظرَ إلى الخبر  الأدلة؛ إذ جَعَلَ الأفعالَ النبويةَ مُمَثِّلةً لخصوصية السُّ
نَّة وحدَها، بل تمتدُّ إلى نقل الإجماع وغيره، فناسب تأخيرُه؛  بوصفه أداةَ نقلٍ للدليل لا تختصُّ بالسُّ

)11))  شرح الكوكب المنير لابن النجار )101/2(.
)11))  شرح الكوكب المنير )10/2(. 

)11))  شرح الكوكب المنير )116/2(. 
)11))  شرح الكوكب المنير )126/2(. 
)11))  شرح الكوكب المنير )133/2(. 
)12))  شرح الكوكب المنير )330/2(. 
)12))  شرح الكوكب المنير )142/2(. 

)12))  شرح الكوكب المنير )143-142/2(.
)12))  شرح الكوكب المنير )158-157/2(. 

)12))  شرح الكوكب المنير )149/1(. 
)12))  شرح الكوكب المنير )178/2(. 
)12))  شرح الكوكب المنير )287/2(. 
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كليُّ في التصنيف الُأصوليِّ الحنبليِّ الترتيب الشَّ

، ويُقارِبُ هذا المَسلَكُ ما فَعَلَه  ليُبحَثَ في سياقٍ أوسَعَ يُعالجُِ قضايا الثبوت والرواية على نحوٍ كُلِّيٍّ
ندَ؛ إذ لم يَقتصِرْ على تقرير  ار تميَّزَ بتوسيعٍ بيانيٍّ في مفاهيم السَّ المَرْداويُّ في التحبير، غيرَ أنَّ ابنَ النَّجَّ

ل والأداء )12)). قَ تحليلَ مراتب الرواية وطُرُقِ التحمُّ القواعد، بل عَمَّ

نَّة،  ار إلى إدراج مباحث الخبر بعدَ دليل الإجماع، لا بوصفِهِ تابعًا للسُّ بابُ الأخبار: يَتَّجِه ابنُ النَّجَّ
به  يَشترِكُ  ما  »بابُ  تحتَ عنوان:  بَه  بَوَّ إذ  الثلاثة؛  النقلية  الأدلة  بين  مُشترَكًا  يًّا  كُلِّ مَبحَثًا  باعتباره  بل 
ةً إلى كونه إطارًا جامعًا  نَّة خاصَّ نَّة والإجماع«، فانتقل بالخبر منِ كونه طريقًا لإثبات السُّ الكتاب والسُّ

يَّة المنقول مُطلَقًا)12)). لضبط حُجِّ

نَّة  بُه ضمنَ ما يشتركُ فيه الكتابُ والسُّ نَّة، بل يُبَوِّ رُه إلى ما بعدَ الإجماع، ولا يجعَلُه تابعًا للسُّ  ويؤخِّ
يَّة المنقول،  يًّا لضبط حُجِّ كُلِّ نَّة إلى كونه إطارًا  ا لإثبات السُّ والإجماعُ، فيَنقُلُه منِ كونه طريقًا خاصًّ

فيَفصِلُ بين ذات الدليل وطريق إثباتهِِ.

وإدراجُ قول الصحابيِّ ضمنَ باب الأخبار، لا بوصفه دليلً مُستقِلًّ أو تابعًا للإجماع، بل باعتباره 
كُ  خبرًا يُنظَرُ فيه منِ جهة الثبوت وشروط القبول؛ حيث تُجمَعُ عناصر النقل في إطارٍ واحدٍ، وتُفَكَّ

.((12( علاقاتُها بحسب الوظيفة لا بحسب التقسيم التقليديِّ

في  الحنابلة  عندَ  الغالب  الاتجاه  مع  يَنسجِمُ  الشائعَ-  التصنيفَ  خالف  -وإنْ  المَسلَكُ  وهذا 
عُ فيه الخلافُ، وبذلك يَكشِفُ صنيعُه عن نزعةٍ منهجيَّةٍ إلى  نَّة، لا دليلً مُفرَدًا يُوسَّ ه امتدادًا للسُّ عَدِّ
تصنيف الأدلة بحسب طبيعتها المعرفيَّة؛ حيثُ يُدمَجُ قولُ الصحابيِّ في البناء الكُلِّيِّ للنقل بوصفه 

حَلْقةً فيه لا قَسيمًا له.

رُ مباحثَ النَّسْخ إلى ما بعدَ الخبر ودلالات  ار أنّه يُؤَخِّ مسائلُ النَّسْخ: يَتَّضِحُ منِ ترتيب ابنِ النَّجَّ
ن في باب التكليف)13))، بناءً  مُها على القياس)13))، مع إفراد مسألة النَّسْخ قبلَ التمَكُّ الألفاظ، ويُقدِّ
على تفريقٍ منهجيٍّ بين جهتينِ: فالنَّسخُ منِ حيثُ هو علاقةٌ استدلاليَّةٌ بين الأدلة لا يُبحَثُ إلا بعدَ 
ثُبوتها واستيفاء أدوات فَهْمِها؛ لذا جاء بعد الخبر والدلالات، وقبل القياس؛ لكونهِِ رافعًا للحُكم قبل 

)12))  شرح الكوكب المنير لابن النجار )420-309/2(.
)12))  شرح الكوكب المنير لابن النجار )287/2(.
)12))  شرح الكوكب المنير لابن النجار )465/2(.
)13))  شرح الكوكب المنير لابن النجار )525/3(. 
)13))  شرح الكوكب المنير لابن النجار )494/1(. 
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قِهِ بانعقاد التكليف وإمكان الامتثال، فناسَبَ إدراجُه  ن؛ فلتعلُّ ا النَّسخُ قبلَ التمكُّ بناء الفروع عليه، وأمَّ
ضِمنَ أبواب الأحكام)13)).

ار أنَّه يبدأ  نَّة)13))، فيُفهَمُ منِ ترتيب ابنِ النَّجَّ دليلُ الإجماع: ذَكَرَه بعدَ باب الأفعال منِ دليل السُّ
نَّة، ثم يَنتقِلُ إلى الإجماع باعتباره الدليلَ الثالثَ المُتَّفَق عليه، فيَسيرُ  بالفعل النبويِّ بوصفه دليلَ السُّ
وَفْقَ تسلسلِ الأدلة في ذاتها، مع إرجاء ما لا يَختَصُّ بدليلٍ معينٍ ويشتركُ بين أكثرَ منِ دليلٍ إلى ما 
نَّة وَحْدَها، بل تَتعلَّقُ بثبوت  رَ مباحثَ الأخبار والنَّسْخ؛ لكونهِا لا تَنحصِرُ في السُّ بعدَ ذلك؛ لذلك أخَّ
القضايا  به منِ  يَتَّصِلُ  الدليل وما  التفريق بين ذات  الأدلة وعلاقاتها عُمومًا، فجاء ترتيبُه أقربَ إلى 

المشتركة.

مسألةُ  ا  وأمَّ الألفاظ،  ودلالات  الخبر  أبواب  منِ  الانتهاء  بعد  ار  النَّجَّ ابنُ  أدرَجَه  القياس:  دليلُ 
القياس في اللغة فذَكَرَها في بداية الكتاب ضِمنَ أبواب اللغة)13)).

فيه  حَ  وصَرَّ الكتاب،  به  خَتَمَ  والترجيح،  والتعارض  الأدلة  ترتيب  في  ا  خاصًّ فصلً  أفرَدَ  وقد 
بالترتيب العامِّ للأدلة)13)).

)13))  شرح الكوكب المنير لابن النجار )307/1(.
)13))  شرح الكوكب المنير لابن النجار )206/2(. 
)13))  شرح الكوكب المنير لابن النجار )224/1(.
)13))  شرح الكوكب المنير لابن النجار )599/4(.
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خاتمة البحث

الحنبليِّ  الأصُوليِّ  التصنيف  للأدلة في  الشكليِّ  الترتيب  دراسةَ  أنَّ  يَتبيَّنُ  البحث  هذا  وفي ختام 
رًا في منهج  تَكشِفُ عن بُعدٍ بنِيوَيٍّ عميقٍ في بناء الدليل، يتجاوَزُ كونَه ترتيبًا شكليًّا إلى كونه عنصرًا مُؤَثِّ

الاستدلال ذاته وتوجيه مساره.

وقد انتهى البحث إلى جُملةٍ منِ النتائج المنهجيَّة، منِ أبرزها:

المسائل -1  بناء  في  مُؤَثِّرةٌ  منهجيَّةٌ  آليَّةٌ  هو  بل  صوريًّا،  عنصرًا  ليس  للأدلة  الشكليَّ  الترتيبَ  �أنَّ 
في  وظيفتهِِ  على  يَنعكسُِ  تأخيرَه  أو  دليلٍ  تقديمَ  إنَّ  إذ  ؛  الاجتهاديِّ النظر  وتوجيه  الأصوليَّة 

الاستدلال والترجيح.
تْ بثلاثِ مراحلَ واضحةٍ في ترتيب الأدلة:-2  أنَّ المصنَّفات الحنبليَّة مَرَّ

، مع غياب البناء النظريِّ المنظَّم. يُّ والوظيفيُّ أ- مرحلة التأسيس: يَغلبُِ عليها الطابعُ النَّصِّ

رٍ جزئيٍّ بالمناهج الكلامية. ب- المرحلة المتوسطة: يظهَرُ فيها قدرٌ منِ التقعيد والتنظيم مع تأثُّ

مات  المقدِّ بين  الربط  على  يقومُ   ، ومنهجيٌّ بٌ  مُرَكَّ ترتيبٌ  فيها  يَتبلوَرُ  المتأخرة:  ج- �المرحلة 
والأدلة في بناءٍ متكاملٍ.

أنماطٍ -3  إلى  ع  تنوَّ بل  واحدةٍ،  يَثبُتْ على صورةٍ  لم  الحنبليَّة  المصنَّفات  الشكليَّ في  الترتيبَ  �أنَّ 
متعددةٍ، منها:

ار؛ حيثُ أفرَدَ الأدلةَ  : يتجلَّى في شرح الكوكب المنير لابنِ النَّجَّ أ- �الترتيبُ المتسلسلُ التقليديُّ
نَّةِ، ثم الإجماعِ، ثم القياسِ، فجاء  المُتَّفَق عليها ورَتَّبَها على النسق المشهور: الكتابِ، ثم السُّ
ةٍ مُتتابعِةٍ، يَنتقِلُ فيها منِ دليلٍ إلى آخَرَ انتقالً صريحًا دونَ إدماجٍ أو  عرضُها في أبوابٍ مُستقِلَّ

 . توزيعٍ سياقيٍّ

وهذا الترتيبُ يَعكسُِ استقرارَ البناء الأصوليِّ في المرحلة المتأخرة؛ حيثُ أصبحت الأدلةُ تُعرَضُ 
بوصفِها وحداتٍ قائمةً بذاتها، وَفْقَ مراتبها في الاحتجاج، لا بحسبِ سياق المسائل.

ثم  مُنظَّمًا،  انتقالً  يليه  الذي  إلى  ينتقلُ  دليلٍ  كلِّ  مباحثِ  استيفاء  بعد  المؤلِّفَ  أنَّ  ذلك  دُ  ويُؤَكِّ
يَدُلُّ على أنَّ ترتيبَ الأدلة في أصل  ا  ترتيب الأدلة والترجيح بينها، ممَّ يُعقِبُ ذلك ببابٍ مُستقِلٍّ في 
، ثم يُستثمَرُ هذا الترتيب لاحقًا في باب التعارض والترجيح، لا في  الكتاب مبنيٌّ على النسق التقليديِّ

أصل البناء.
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ة للقاضي أبي يَعْلَى؛ حيث لم يُفرِدْ دليلَ الكتابِ  ب- �الترتيبُ المُندَمِجُ: يظهَرُ بوضوحٍ في العُدَّ
والعموم  والنهي  كالأمر  الألفاظ،  دلالات  ضِمنَ  مُندَرِجةً  مباحِثُه  جاءت  بل   ، مُستقِلًّ بابًا 
ابتداءً  القرآنيَّ عُولجَِ  النصَّ  أنَّ  يَدُلُّ على  يُنتقَلُ بعد ذلك إلى الأدلة؛ مما  والخصوص، ثم 
الصحابيِّ ضمنَ  إدماجِ قول  ، كذلك في  مُستقِلٍّ تقريره كدليل  قبل  اللغوية  منِ جهة دلالته 
نَّة، وإدماجِ الاستحسان ضِمنَ القياسِ، وإدماجِ شَرْع مَن قبلَنا ضِمنَ باب الأفعال،  دليل السُّ
مُنفَصِلةٍ،  أبوابٍ  في  استقلاليتها  وعدمِ  الأدلة،  ضِمنَ  والترجيح  التعارُض  أبواب  وإدماجِ 

وهذا الترتيبُ كان حاضرًا في كتاب التمهيد لأبي الخَطَّاب، والواضح لابنِ عَقيلٍ.

عرضًا  الأدلة  بعرض  يكتفِ  لم  حيثُ  عَقيلٍ؛  لابنِ  الواضح  في  ويَبرُزُ  المُرَكَّبُ:  ج- �الترتيبُ 
ةً أُخرى في سياقٍ مُستقِلٍّ ضِمنَ مباحث  أوليًّا ضِمنَ مباحث الدلالات، بل أعاد إدراجَها مَرَّ
مُ الأدلة  الخلاف والترجيح؛ إذ يظهَرُ أنَّه بعدَ استيعاب مباحث الألفاظ ودلالاتها يعودُ فيُقَسِّ

ويُرتِّبُها ترتيبًا صريحًا

تقليدٍ  مجرد  لا  الكتاب  وبنية  التأليف  لمقاصد  تابعٌ  الأدلة  ترتيبَ  أنَّ  على  يَدُلُّ  التنوعُ  وهذا 
. اصطلاحيٍّ

في -4  جَليًّا  ظهَرَ  والحنفيَّة-  والمتكلِّمينَ  الحنابلة  بين  ةً  -خاصَّ الأصُوليَّة  المدارس  بين  رَ  التأثُّ �أنَّ 
ا يَدُلُّ على  ترتيب الأدلة، سواء في تقديم بعض الأبواب، أو إدماج بعض الأدلة أو فصلهِا، ممَّ

تداخُلٍ منهجيٍّ لا يلغي الخصوصية المذهبية.

التوصياتُ:

 في ضوء ما أسفَرَتْ عنه الدراسة مِن نتائجَ يُمكنُِ اقتراحُ هذه التوصية: دراسةُ العلاقة بين الترتيب 
الشكليِّ والتناول الموضوعيِّ للأدلة في المدرسة الحنبليَّة؛ للكشف عن أثر البنية التصنيفيَّة في توجيه 

. وظيفة الدليل داخلَ النَّسَقِ الأصُوليِّ

  
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